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 أثر الإكراه في المعاملات المالیة
 محمد محمود المحمدد.                                                             

 أستاذ مساعد في المعھد العالي للتوجیھ والإرشاد 
                  

 المقدمـــة 
مMMن  ومMMا أوتیMMتم [الحمMMد W رب العMMالمین الMMذي قMMال فMMي محكMMم كتابMMھ العزیMMز  

نحمMMده ونسMMتعینھ ونعMMوذ بMMاW مMMن شMMرور أنفسMMنا ومMMن سMMیئات  )1(]العلم إلا قلMMیلا  
لھ وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ  أعمالنا وأشھد ان لا الھ الا الله وحده لا شریك

صMMلى الله علیMMھ وعلMMى الMMھ وأصMMحابھ والتMMابعین ومMMن تMMبعھم وسMMار علMMى نھجھMMم 
 بعد :أما ... واقتفى أثرھم الى یوم الدین 

فإن الشریعة الإسلامیة استھدفت صیانة الاركان الخمسMMة الضMMروریة للحیMMاة  
 : البشریة وھي

( الدین ـ النفس ـ العقل ـ النسل ـ المال ) ومن المعلوم أن الله سبحانھ وتعMMالى  
لا یشرع الا ما یكون فیھ تحقیق ھذه المصالح الشرعیة في العاجل والآجل. وفي 

ن وضMMع الشMMرائع إنمMMا ھMMو لمصMMالح العبMMاد فMMي العاجMMل ذلMMك یقMMول الشMMاطبي (إ
والآجل معاً ، واعتمدنا في ذلك على اسMMتقراء وتتبMMع الأحكMMام الشMMرعیة ، فوجMMدنا 

 [أنھا وضعت لمصالح العباد ، فإن الله  سبحانھ وتعMMالى یقMMول فMMي بعثMMة الرسMMل   
ویقMMول  )23( )12( ]رسMMلاً مبشMMرین ومنMMذرین لMMئلا یكMMون للنMMاس علMMى الله حجMMة   

وغیرھMMا مMMن  )34(  ]ومMMا أرسMMلناك إلا رحمMMة للعMMالمین    [سMMبحانھ مخاطبMMاً نبیMMھ   
 النصوص التي تدل على ھذا المعنى . 

فكان مMMن رحمMMة الله تعMMالى بالنMMاس فMMي التشMMریع أنMMھ قصMMد مMMن جملMMة مقاصMMده 
حفظ التوازن بین مصالح الأفراد والجماعMMات وتنظMMیم العقMMود والتصMMرفات علMMى 

ھ في الشریعة الإسلامیة إنما یقصد منھ إقامة العMMدل ومنMMع المنازعMMات ما ھي علی
وحفظ الحقوق المالیة وعدم الاعتداء علیھMMا ، ونھMMي الشMMارع عMMن الربMMا والمیسMMر 
والغرر إنما ھو لمنع الظلم ، وحرم الاعتداء على حقوق العباد وحرم أكل أموال 

ن النMMاس ، لأن الله تعMMالى الناس بالباطل ومنع كل ما یؤدي إلMMى نMMزاع وقطیعMMة بMMی
 جعMMل الرضMMا أسMMاس العقMMود فMMإذا أختMMل الرضMMا أختلMMت تلMMك العقMMود ، قMMال تعMMالى  

یMMا أیھMMا الMMذین أمنMMوا لا تMMأكلوا أمMMوالكم بیMMنكم بالباطMMل إلا أن تكMMون تجMMارة عMMن  [ 

                                                             
 85الاسراء:  )1( 
 .  165سورة النساء : )2(
 .  2/423الموافقات : )3(
 .  107سورة الأنبیاء :  )4(
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   فإن طبن لكMMم عMMن شMMيء منMMھ نفسMMاً فكلMMوه ھنیئMMاً  [وقال أیضاً   )45( ]  منكم تراض
 ( لا یحل مال أمرئ مسMMلم إلا عMMن طیMMب نفMMس) rوقال رسول الله   )56(  ]مریئاً  

وكما أن الشMMریعة الإسMMلامیة  )78( وقال علیھ السلام ( إنما البیع عن تراض)  )67(
رفعMMت عMMن الإنسMMان إثMMم مMMا أكMMره علیMMھ مMMن الأمMMور المنافیMMة للاعتقMMاد الصMMحیح 

التصMMرفات حكمھMMا الMMذي  والعبادة السلیمة فقد حكمت على كل مMMا أكMMره علیMMھ مMMن
  .ھو محل بحثنا إن شاء الله تعالى ألا وھو : أثر الإكراه في المعاملات المالیة 

 ویشتمل على ثلاثة مباحث ھي : 
 المبحث الأول : تعریف الإكراه وشروطھ وأركانھ وأقسامھ . 

 المبحث الثاني : أثر الإكراه في التصرفات الشرعیة . 

 التبعیة المترتبة على الإكراه .  المبحث الثالث : الأحكام

                                                             
 .  29سورة النساء :  )5(
  4سورة النساء :  )6(
وقال السیوطي في الجامع الصغیر حدیث حسن :  2/737رواه بن ماجھ في سننھ عن أبي سعید الخدري :  )7(

1/390  . 
دعان وھو متكلم فیھ . ینظر التعلیق المغني وفي إسناده علي بن زید بن ج 3/26رواه الدار فطني في سننھ :  )8(

 على الدار قطني 
3/26   . 



 2001 دیسمبر -ولیوعشر . ی لثانيالعدد ا ماعیةمجلة الدراسات الاجت

 د. محمد محمود المحمد 

 191 

 

 وللأا المبحث
  تعریف الإكراه وأركانھ ، وأقسامھ وشروطھ 

 تعریف الإكراه لغة وشرعاً  -أ
 . )89(ھو حمل الشخص على فعل یكرھھ التعریف اللغوي :

وشMMرعاً : ھMMو (اسMMم لفعMMل یفعلMMھ المMMرء بغیMMره فینتفMMي بMMھ رضMMاه او یفسMMد بMMھ 
 )910(م بھ الأھلیة في حق المكره أو یسقط عنھ الخطMMاب)اختیاره من غیر أن تنعد

. 
 أركان الإكراه : -ب

للإكMMراه أربعMMة أركMMان ھMMي : مكMMرِه ، ومكMMرَه ، ومكMMره بMMھ أو وسMMیلة الإكMMراه، 
 . )1011(ومكره علیھ أو التصرف المطلوب بالإكراه 

 راه :ــــأقسام الإك -ج
قسیم قد اصMMطلح علیMMھ وبنMMى لقد قسم الفقھاء الإكراه إلى انواع، ولكل مذھب ت

 علیھ احكام الاكراه كالآتي :
 أقسام الإكراه عند الحنفیة : 

 قسم الحنفیة الإكراه على نوعین ھما :
الإكراه الملجئ أو الكامل، وھMMو الMMذي لا یبقMMى للشMMخص معMMھ قMMدرة ولا  : أولاً 

، وحكمMMھ أنMMھ یعMMدم الرضMMا ویفسMMد  اختیMMار كMMأن یھMMدد بقتMMلٍ او قطMMع عضMMو
 ر ویلجئ الفاعل الى مباشرة التصرف المطلوب .الاختبا

MMMثانی ً الإكMMMراه غیMMMر الملجMMMئ آو النMMMاقص، وحكمMMMھ انMMMھ یعMMMدم الرضMMMا ولا یفسMMMد  : ا
الاختیMMار كMMأن یھMMدده بالضMMرب او الحMMبس وغیMMر ذلMMك ممMMا لا یفضMMي إلMMى إتMMلاف 

 .)1112(نفس او عضو

                                                             
 2/97المصباح المنیر :   )9(
والبحر الرائMMق :  2/428ینظر در المنتقى في شرح الملتقى حاشیة على مجمع الانھر :  24/38المبسوط :   )01(

الMMدر المختMMار بقولMMھ ((ھMMو فعMMل یوجMMد  وقد عرفھ صMMاحب 8/166والكفایة على الھدایة مع نتائج الافكار :  8/70
من المكره فیحدث في المحل معنى یصیر بھ مدفوعاً الى الفعل الذي طلب منھ)) الدر المختMMار بشMMرح الطحMMاوي 

وھذه التعاریف لم تشتمل على الترك الا ان صاحب معجم لغة الفقھاء ذكر  6/128وبشرح ابن عابدین : 4/71: 
رك فقال : الاكراه ھو ((حمل انسان على فعل او على امتناع عن فعل بغیMMر رضMMاه تعریفاً اشتمل على الفعل والت

 . 58بغیر حق)) معجم لغة الفقھاء : ص
ومجلMMة الحكمMMة بحMMث للMMدكتور عمMMر  63ینظر الاكراه واثره في التصرفات الشرعیة للMMدكتور المعینMMي : ص )11(

 . 145الاشقر : ص
والكفایMMة علMMى الھدایMMة:  2/429ومMMا بعMMدھا ومجمMMع الانھMMر:  6/128 ینظMMر الMMدر المختMMار مMMع رد المحتMMار : )21(

ودرر الحكMMام شMMرح  4/72وحاشیة الطحMMاوي:  4/107واللباب في شرح الكتاب:  8/70والبحر الرائق:  8/167
 . 105اصول الفقھ للشیخ الخضري بك : ص 64والانموذج في اصول الفقھ : ص 2/589مجلة الاحكام: 



 2001 دیسمبر -ولیوعشر . ی لثانيالعدد ا مجلة الدراسات الاجتماعیة

   أثر الإكراه في المعاملات المالیة ..

 192 

الMMى  وھMMذا النMMوع مMMن الإكMMراه لا یMMؤثر إلا فMMي التصMMرفات التMMي یحتMMاج فیھMMا
 . )1213(الرضا كالبیع والاجارة

وقد ذكر فخMMر الاسMMلام البMMزدوي نوعMMاً ثالثMMاً مMMن الاكMMراه وھMMو : إكMMراه لایعMMدم 
الرضا ولایفسد الاختیار، لكنھ یوجب غماً للشخص ، وذلك كمن ھدد بحبس أبیھ 
أو ابنھ أو زوجتھ أو یجري مجراه، وھذا ھو الاكراه الادبي لكن جمھور الحنفیة 

ن ھذا النوع في الاصح. فقMMد قMMال السرخسMMي: إن ھMMذا القسMMم غیMMر داخMMل لایعتبرو
في ھذا المعنى شرعاً، لعدم ترتب احكام الاكراه علیھ، وانما ھو داخل في معنMMى 

 . )1314(الاكراه لغة
(وذھMMب الاخMMرون الMMى كMMون الاكMMراه الادبMMي، اكراھMMاً معتبMMراً، عMMن طریMMق  

دائMMرة التقسMMیم الاول فقMMد یكMMون  الاستحسMMان، فھMMو اكMMراه شMMرعاً، ولا یخMMرج عMMن
الاكMMراه الادبMMي ملجئMMاً، وقMMد یكMMون غیMMر ملجMMيء ، فقتMMل الولMMد وانتھMMاك العMMرض، 
یلجي المكره للتصرف، وحبس الولد والاخ حبسMMاً مؤقتMMاً، او ضMMربھ ضMMرباً غیMMر 

 . )1415(متلف، لا یلجيء، وبذلك یصبح النوع الثالث لا داعي لھ)
 

                                                             
 . 4/72وحاشیة الطحاوي :  8/70رائق : ینظر البحر ال  )31(
 . 8/167والكفایة على الھدایة : 8/70ینظر البحر الرائق :   )41(
 . 163الاكراه وأثره في التصرفات الشرعیة : ص  )51(
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 )  : 1516والحنابلة ( تقسیم الاكراه عند الشافعیة
 لقد قسموا الاكراه على نوعین ایضاً ھما :

اكراه بحق ، كمن اكره على بیع مالھ لوفاء دینMMھ، فإنMMھ یصMMح ولا تنقطMMع بMMھ  -1
 نسبة الفعل عن الفاعل، إقامة لرضا الشرع مقام رضاه .

 اكراه بغیر حق ، وھذا على قسمین :  -2
قMMدام علیMMھ بسMMبب الاكMMراه، وحكمMMھ : اكMMراه علMMى فعMMل ابMMاح الشMMارع الا الاول :

(لأن صMMحة القMMول  )1617(انقطاع نسبة الفعل عن الفاعMMل سMMواء كMMان قMMولاً او فعMMلاً 
إنما تكون بقصد المعنى، وصحة الفعMMل إنمMMا تكMMون باختیMMاره والاكMMراه یفسMMدھما، 
ونسبة الفعل الى الفاعل من غیر رضا، اضرار بھ فعلى ھذا الاساس یلMMزم ان لا 

ولا نكاحھ ولا طلاقھ ولا أي تصMMرف مMMن ھMMذا النMMوع . ثMMم إذا امكنMMت یصح بیعھ 
نسبتھ الى الحامل نسب الیھ كمMMا لMMو اكMMره إنسMMانٌ إنسMMاناً علMMى إتMMلاف مMMال غیMMره، 
كMMان الضMMامن ھMMو الحامMMل، وإذا لMMم تمكMMن نسMMبتھ الMMى الحامMMل لغMMا، مثMMل الطMMلاق 

 . )1718() والعتق والبیع والاقرار
لMMم یMMبح الشMMارع الاقMMدام علیMMھ بMMالاكراه، كMMالاكراه علMMى اكMMراه علMMى فعMMل  الثMMاني :

القتل والزنا، وحكمھ: أنھ لاتنقطع نسبة الفعل عن الفاعل، فیقتص منMMھ فMMي القتMMل 
لمباشرتھ القتل، ویقام علیھ الحد في الزنا، وعند الشافعي رحمھ الله یقتص ایضMMاً 

 . )1819(من الحامل في حال القتل للتسبب

                                                             
والاشMMباه والنظMMائر للسMMیوطي :  2/8ومغنMMي المحتMMاج :  2/156وقلیMMوبي وعمیMMرة :  2/79ینظMMر المھMMذب :   )61(

 . 1/351والمغني : 206ص
واصMMول الفقMMھ للشMMیخ  65والانمMMوذج فMMي اصMMول الفقMMھ : ص 4/4والبجیرمMMي :  10/351ینظMMر المغنMMي :  )71(

 . 109الخضري : ص
 . 109ینظر اصول الفقھ للخضري : ص 66الانموذج في اصول الفقھ :ص )81(
 المصادر السابقة  )91(
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 الظاھریة :أقسام الاكراه عند 
 لقد قسم الظاھریة الاكراه الى قسمین : 

كراه على كلام ، لا یجب بھ شيء على المكرَه وان قالMMھ، وذلMMك كMMالكفر إ الاول :
والقذف والاقرار والنكMMاح والرجعMMة والطMMلاق والبیMMع والابتیMMاع والنMMذر والایمMMان 

 شMMيء علMMى والعتق والھبة ونحو ذلMMك ، لأنMMـھ حMMاك للفMMظ الMMذي أمMMُر ان یقولMMھ ولا
(إنما الاعمال بالنیات وانما لكل أمرئٍ  rالحاكي بلا خلاف، وقد قال رسـول الله 

لMMھ فإنMMھ  (فصMMح ان كMMل مMMن اكMMره علMMى قMMول ولMMم ینMMوه مختMMاراً  )1920(مMMا نMMوى)
 .) 2021(لایلزمھ)
 كراه على فعل، وھو على نوعین : إ الثاني :

كMMMراه لأن لإیبیحMMMھ اكMMMل والشMMMرب لأكMMMراه علMMMى فعMMMل نتیجMMMة الضMMMرورة، كالإا -أ
كMMره علMMى مMMا تبیحMMھ الضMMرورة فMMلا شMMيء علیMMھ، لأنMMھ إكراه ضرورة، فمن لإا

 أتى مباحاً لھ اتیانھ .
الاكMMراه علMMى مMMا لا تبیحMMھ الضMMرورة، كالقتMMل والجMMراح، والضMMرب وافسMMاد  -ب

المال، فھذا لا یبیحھ الاكراه، ویلزمھ القود والضمان ان قMMام بفعلMMھ، لأنMMھ اتMMى 
 . )2122(اتیانھ محرماً علیھ

 
 راه ـــــــكلإروط اـــــش -د

یشترط فMMي الاكMMراه شMMروط منھMMا مMMا یرجMMع الMMى المكMMرِه ومنھMMا مMMا یرجMMع الMMى 
 المكرَه ومنھا ما یرجع الى المكره بھ ومنھا ما یرجع الى المكره علیھ .

                                                             
 . 1986ط دار الفكر  1/6صحیح البخاري :  )02(
 . 8/329: المحلى  )12(
 8/329،330المصدر السابق :   )22(
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 أولاً : شروط المكرِه یشترط فیھ شرط واحد ھو :
- MMا ھMMاع مMMى ایقMMادراً علMMةأن یكون قMMذیاناً لا قیمMMد ھMMان التھدیMMھ، والا كMMھ  دد بMMل

، إلا انھMMم اختلفMMوا فMMیمن ھMMو قMMادر علMMى )2223(وھذا الشرط متفق علیھ عند الفقھMMاء
 تنفیذ ما ھدد بھ على قولین :

ذھب الامام ابو حنیفة والامام احمMMد فMMي احMMدى روایتیMMھ والشMMعبي الMMى أن : الاول
رة لا تكون بلا منعھ،والمنعة ھMMي الاكراه لایتحقق إلا من السلطان، لأن القد

 .)2324(فلا یستطیع غیره ان یحقق ماھدد بھ ، للسلطان
إلى أن الاكراه یتحقق من السلطان ومن غیره ممن  )2425(ذھب الجمھور : الثاني

یقدر على تنفیذ ما ھدد بھ، وبھذا قال صMMاحبا ابMMي حنیفMMة وعلیMMھ الفتMMوى فMMي 
الضرر بالغیر، وقالوا : إن كلام المذھب. لأن كل متغلب، قادر على الحاق 

الامام أبي حنیفة رحمھ الله محمMMول علMMى مMMا شMMھد فMMي زمانMMھ مMMن ان القMMدرة 
والمنعة منحصرة في السلطان ثم تغیر الحال بعد زمانMMھ، فصMMار لكMMل مفسMMد 
قوة ومنعة لفساد الزمان، فیكون الاختلاف بینھم اخMMتلاف عصMMر وزمMMان لا 

 .)2526(اختلاف حجة وبرھان

                                                             
ودلیMMل الطالMMب :  4/72والMMدر المختMMار مMMـع حاشMMیة الطحMMاوي :  24/39والمبسMMوط :  2/79ینظMMر المھMMذب : )32(

والمحلMMMMى  209والاشMMMMباه والنظMMMMائر للیسMMMMوطي : ص 3/289ومغنMMMMي المحتMMMMاج:  10/353والمغنMMMMي :  256ص
 . 6/99والبحر الزخار:  8/335:
والمغني  4/72وحاشیة الطحاوي على الدر المختار  8/168وتكملة فتح القدیر:  8/70نظر البحر الرائق :ی  )42(
 .  4/53واعلام الموقعین : 2/123والمیزان للشعراني:  10/353:
والبحMMر 9/656ودررالحكMMام209والاشMMباه والنظائرللسMMیوطي:ص10/353والمغنMMي8/70ینظر البحMMر الرائMMق:)52(

 8/335حلى:والم6/99الزخار:
والاكMMراه واثMMره فMMي التصMMرفات  4/72وحاشMMیة الطحMMاوي علMMى الMMدر المختMMار:  2/429ینظر مجمع الانھMMر : )62(

 .66الشرعیة: ص
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 :ھي  اً : شروط المكرَه ثانی
خوف المكره من جھة المكرِه في تنفیذ ما ھدد بھ . وھMMذا متفMMق علیMMھ عنMMد  -1

الفقھاء. إلا أنھم اختلفوا في تحقق الاكراه قبل أن ینMMال المكMMرَه شMMيء مMMن العMMذاب 
 على قولین :

ذھب الامام احمMMد بMMن حنبMMل فMMي احMMدى روایتیMMھ وبعMMض المالكیMMة الMMى ان  : الاول
ه لا یتحقق الا اذا نال المكرَه شیئ من العذاب كالضMMرب او الخنMMق او الاكرا

 . )2627(عصر الساق وما اشبھھ
 

 وحجتھم :
مMMا روي ان المشMMركین اخMMذوا عمMMاراً فMMأرادوه علMMى الشMMرك، فأعطMMاھم،  .1

وھـو یبكي فجعMMل یمسMMح الMMدموع عMMن عینیMMھ ویقMMول  rفأنتھى الیـھ النبي 
وامMMروك ان تشMMرك بMMاW ففعلMMت، (اخذك المشركون فغطوك في المMMاء ، 
 .)2728() فإن اخذوك مرة اخرى فافعل ذلك بھم

قال:لیس الرجل امیناً على نفسھ إذا اجعتھ او ضربتھ t ماروي أن عمر  .2
 ً  . )2829(أو وثقتھ ، وھذا یقتضي وجود فعل یكون بھ إكراھا

                                                             
مواھب الجلیل:  4/34وحاشیة العدوي مع الخرشي:  2/122والمیزان للشعراني :  10/351ینظر المغني :  )72(

2/46 . 
د الله بن عمرو الرقي عن ابي عبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر عن اخرجھ الحاكم في مستدركھ عن عبی )82(

وذكر آلھتھم بخیر ثم تركوه فلما  أتى  rأبیھ قال ((اخذ المشركون عمار بن یاسر فلم یتركوه حتى سب النبي 
 قال ((ما وراءك ؟ قال : شـر  یارسـول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلھتھم بخیر. قال: rرسول الله 

كیف تجد قلبك. مطمئن بالایمان. قال : إن عادوا فعد)) قال الحاكم ھـذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم 
وابن  182، 14/181، واخرجھ ابن جریر الطبري في تفسیره :  2/357یخرجاه. المستدرك مع التلخیص: 

 . 10/352ینظر المغني:  3/249سعد في الطبقات الكبرى 
 . 10/523المغني :  ) 92(



 2001 دیسمبر -ولیوعشر . ی لثانيالعدد ا ماعیةمجلة الدراسات الاجت

 د. محمد محمود المحمد 

 197 

ھ الMMى ان الاكMMراه یتحقMMق اذا غلMMب علMMى ظنMM )2930(: ذھMMب الجمھMMور قول الثMMانيـال
 بأن المكرِه سینفذ ما ھدده بھ، ولا یشترط ان ینالھ شيء من العذاب. 

 وحجتھم :
أن الظن الغالب حجة یعمل بھا، ولا سیما اذا تعذر الوصول الى الیقMMین،  .1

حتى انھ لو كان ظن المكرَه الغالب عدم ایقاع ما تھدد بھ لا یثبMMت حكMMم 
، (ولأن الاكMMراه لا )3031(الإكراه، لأن غلبة الظن معتبرة عند فقد الادلة

یكون إلا بالوعید، فإن الماضي من العقود لا یندفع بفعل ما اكMMره علیMMھ 
لھ فعل المكره علیھ دفعاً لما یتوعMMده  ولا یخشى من وقوعھ، وإنما أبیح

بھ من العقوبة فیما بعد، وھو في الموضعین واحMMد، ولأنMMھ متMMى توعMMده 
ضMMى الMMى قتلMMھ، والقائMMھ بیMMده لMMھ الفعMMل أف بالقتل وعلم أنھ یقتلھ، فلMMم یMMبح

الMMMى التھلكMMMة، ولا یفیMMMد ثبMMMوت الرخصMMMة بMMMالاكراه شMMMیئاً . . . وثبMMMوت 
 الاكراه في حق من نیل بشيء من العذاب لا ینفي ثبوتھ في حMMق غیMMره

()3132( . 
مMMا اخرجMMھ ابMMن حMMزم قMMال روینMMا مMMن طریMMق حمMMاد بMMن سMMلمة حMMدثنا عبMMد  .2

 )3233(تMMدلى یشMMتار الملMMك بMMن قدامMMـة الجمحMMي حMMدثني ابMMي (ان رجMMلاً 
عسلاً فحلفت لھ أمرأتMMـھ لMMتقطعن الحبMMـل او لیطلقھMMا ثلاثMMاً فطلقھMMا ثلاثMMاً 

لMMھ : ارجMMع الMMى   فMMأخبره فقMMال  t فلمMMا خMMرج اتMMى عمMMر بMMن الخطMMاب 
 ً ووجھ الدلالة فیھ ان ھذا الرجMMل لMMم  )3334() أمرأتك فإن ھذا لیس طلاقا

قMMق الاكMMراه ، لكنMMھ یدعھا تقطع الحبل لینالھ شيء مMMن العMMذاب لكMMي یتح
بمجMMرد غلبMMة ظنMMھ أنھMMا سMMتقطع الحبMMل إذا أمتنMMع مMMن طلاقھMMا اعتبMMر 

 ً  . )3435(مكرھا
عجز المكMMرَه عMMن دفMMع الضMMرر وتخلMMیص نفسMMھ بMMاي وسMMیلة كMMالھرب او  .3

الاستغاثة او المقاومة، فMMإن اسMMتطاع تخلMMیص نفسMMھ بشMMيء مMMن ذلMMك لMMم 
 ً  . )3536(یكن مكرھا

                                                             
 ودرر الحكMMام شMMرح مجلMMة الاحكMMام : 10/351والمغنMMي:  2/429ملتقMMى الابحMMر:  8/70ینظر البحر الرائق:  )03(

 7/13وحلیMMMMة العلمMMMMاء:  2/122والمیMMMMزان للشMMMMعراني:  2/79والمھMMMMذب :  2/248ومنتھMMMMى الارادات:  2/652
 والمحلMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMى:

 . 6/99والبحر الزخار:  8/330 
 . 2/657ودرر الحكام شرح مجلة الاحكام :  8/71ینظر البحر الرائق:  )13(
 . 10/352المغني :  )23(
یشMMMتار : یجنMMMي یقMMMال شMMMارَ العسMMMلَ یشMMMورُهُ واشMMMاره إذا اجتنMMMاه مMMMن خلایMMMاه. النھایMMMة فMMMي غریMMMب الحMMMدیث  )33(

 .2/508والأثر:
 . 10/352وینظر المغني :  8/331المحلى:  )43(
 . 76یة للمعیني : صینظر الاكراه واثره في التصرفات الشرع )53(
 . 209والاشباه والنظائر للسیوطي : ص 2/79ینظر المھذب :  )63(
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لعتابیة (إذا أخذه واحد في الطریق لا یقMMدر وجاء في البحر الرائق نقلاً عن ا
 . )3637(فیھ على غوث یكون اكراھاً)

الا یخالف المكرَه المكرِهَ فیما اكرھھ علیMMھ بالزیMMادة او الMMنقص. وللفقھMMاء  .4
 في ھذا الشرط اقوال : 

إن اكره على شيء فأتى بأنقص مما اكره علیھ یعتبMMر مكرھMMاً، قMMال  قال الحنفیة :
MMي ( وإن اكMMان السرخسMMمائة كMMأقر بخمسMMم فMMألف درھMMل بMMر لرجMMى ان یقMMره عل

بMMاطلاً، لأنھMMم حMMین اكرھMMوه علMMى الMMف فقMMد اكرھMMوه علMMى اقMMل منھMMا فالخمسMMمائة 
بعض الالف، ومن ضرورة امتناع صحة الاقرار بالالف إذا كان مكرھMMاً امتنMMاع 

 . )3738(صحة اقراره بما ھو دونھ)
MMره علیMMر المكMMون اما في حالة الزیادة او فعل غیMMا یكMMاً وانمMMون مكرھMMلا یكMMھ ف

 . )3839(طائعاً مختاراً 
فلو اكره على ان یطلق ثلاثMMاً او علMMى صMMریح او تعلیMMق او علMMى  وقال الشافعیة :

زَ او  دَ او ثنََّى او كَنَّى او نجََّ ان یقول طلقت او على طلاق مبھمھ فخالف (بأن وحَّ
ح او طلق معیَّنة، وقع الطلاق  .)3940() صرَّ

 

ان اكره على طلاق معینة فطلق غیرھا، او اكره على طلقMMة فثنMMى نابلة :وقال الح
 او ثلث وقع الطلاق، لأنھ غیر مكره على الزیادة او على غیر المعینة .

وإن قصد إیقاعھ دون دفع الاكراه، وقع، لأنھ قصده واختاره، قMMال ابMMن قدامMMة 
النیMMة، فMMلا یقMMع بھMMا  (ویحتمل الا یقع ، لأن اللفظ مرفوع عنھ، فلا یبقى الا مجMMرد

 . )4041() الطلاق
MMي ـوان طلق ونوى بھ غیر أمرأتھ او تأول في یمینھ فلھ تأویلھ، ویقبل قولMMھ ف

نیتھ، لأن الاكراه دلیل على اكراھھ، حتى لو لم یتأول وقصدھا بالطلاق لMMم یقMMع، 
 . )4142(الرخصة لأنھ معذور، وقد لا یحضره التأویل في تلك الحال فتفوت علیھ

لا تعتبMMر المخالفMMة فMMي الاكMMراه، فلMMو خMMالف المكMMرِه فMMي الفعMMل  المالكیMMة : وقMMال
المطلوب منھ وأتى بغیره كان مكرھا مھما كان نوع المخالفة وسMMواء حMMدثت فMMي 
جنس الفعل او في غیره قال في تبصرة الحكام (ولو اكره على ان یبیع امتMMھ مMMن 

 .)4243(فاً فذلك كلھ باطل)لھ، او على ان یقر لھ بالف فوھب لھ أل فلان فوھبھا

                                                             
 . 8/71البحر الرائق:  )73(
 . 24/52المبسوط : )83(
 . 2/662ودرر الحكام شرح مجلة الاحكام :  24/52ینظر المبسوط :  )93(
 .  412صینظر السراج الوھاج :  2/73ینظر فتح الوھاب شرح منھج الطلاب :  )04(
 . 10/354المغني :  )14(
 . 2/249ینظر المصدر نفسھ ومنتھى الارادات :  )24(
 . 2/174تبصرة الحكام لأبن فرحون :  )34(
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وقال في توضیح الاحكام (من اكره على ان یطلق طلقھ فطلق ثلاثMMاً، او علMMى 
ان یعتق عبداً، فMMاعتق اكثMMر، او علMMى ان یطلMMق زوجتMMھ فMMأعتق عبMMده او عكسMMھ ، 

وذلMMك لأن المكMMرَه فMMي نظMMرھم قMMد  )4344() لMMھ فالظMMاھر عMMدم لMMزوم شMMيء مMMن ذلMMك
 . )4445( یصح منھ تصرفھاصبح كالمجنون حال إكراھھ فلا

ان یكMMون المكMMره ممتنعMMاً عMMن الفعMMل الMMذي اكMMره علیMMھ قبMMل الاكMMراه، امMMا  .5
لتعلق حقھ بھ كبیع مالھ، واما لتعلق حق الغیر بMMھ، كMMإتلاف مMMال الغیMMر ، 
وامMMا لتعلMMق حMMق الشMMرع بMMھ، كشMMرب الخمMMر والزنMMا والقتMMل ونحMMوه ممMMا 

 . )4546(حرمھ الشارع
  ھ  ثالثاً : شروط المكره علی

إجMMراء المكMMرَه علیMMھ فMMي حضMMور المكMMرِه او نائبMMھ لكMMي یكMMون الاكMMراه  .1
معتبراً اما اذا غاب المكرِه او نائبھ ثم قام المكرَه بالتصMMرف المMMأمور بMMھ 
فMMMMلا یعتبMMMMر اكراھMMMMاً، لأنMMMMھ حینئMMMMذ یكMMMMون قMMMMد فعلMMMMھ طوعMMMMاً بعMMMMد زوال 

 .. ھذا عند الحنفیة)4647(الاكراه
شMMرط ، واعتبMMروا الاكMMراه حاصMMلاً بمجMMرد امMMا الجمھMMور فلMMم یشMMترطوا ھMMذا ال

حصول الخوف مع غلبة الظن بتنفیذ ما ھMMدد بMMھ ولMMو لMMم یحضMMر المكMMرِه او نائبMMھ 
 . )4748(وقت التنفیذ، لأن عدم حضوره لا ینافي قدرتھ على الایقاع بھ

2.  ً ، فلMMو اكMMره علMMى احMMد )4849(اشترط الشافعیة ان یكون المكMMره علیMMھ معینMMا
 یع داره او سیارتھ فباع احدھما، لا یعتبر مكرھMMاً أمرین كأن یكرَه على ب

(لأنھ طلب على سبیل الابھMMام فعMMین، وبمMMا انMMھ اختMMار احMMد افMMراد المكMMره 
 .ولMMMم یشMMMترط )4950() علیMMMھ فھMMMو مختMMMار فMMMي ذلMMMك، لMMMذلك وقMMMع تصMMMرفھ

 ھذا الشرط . )5051(الجمھور 

                                                             
 . 2/140توضیح الاحكام : )44(
 . 91، 90ینظر الاكراه واثره في التصرفات الشرعیة للمعیني :ص )54(
ونھایة المحتاج :  2/429ومجمع  الانھر :  209یوطي : صوالاشباه والنظائر للس 24/39ینظر المبسوط :  )64(

6/435 . 
 . 2/657ودرر الحكام شرح مجلة الاحكام :  8/71والبحر الرائق :  2/429ینظر مجمع الانھر :  )74(
 . 89ینظر الاكراه واثره في التصرفات الشرعیة للمعني : ص )84(
 . 113،  4/6الطالبین :  واعانة 210ینظر الاشباه والنظائر للسیوطي : ص )94(
 . 149الاكراه واثره في التصرفات الشرعیة : ص )05(
. والفقMMھ الإسMMلامي وادلتMMھ :  6/140والMMدر المختMMار مMMع حاشMMیة رد المختMMار :  24/135ینظMMر المبسMMوط :  )15(

5/390 
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  رابعاً : شروط المكره بھ 
عضMMواً او مMMالاً او متضMMمناً أذى بعMMض  ان یكون المكره بھ متلفاً نفسMMاً او .1

الناس الذین یھمھ امرھم كالتھدید بحMMبس الاب او الام او الزوجMMة والولMMد 
او یلحق بھ غماً بعMMدم الرضMMا بحسMMب حالMMھ، فمMMن النMMاس مMMن یغMMتم بكMMلام 

 . )5152(خشن وبعضھم لا یغتم إلا بالضرب المبرح
نذكرھا مع الاشارة، وقد ذكر الشافعیة فیما یحصل بھ الاكراه سبعة وجوه 

 الى آراء بقیة المذاھب.
 .   : لایحصل إلا بالقتل  أحدھا 

 الثاني  : القتل، او القطع، او ضرب یخاف منھ الھلاك. 
الثالMMث  : مMMا یسMMلب الاختیMMار، ویجعلMMھ كالھMMارب مMMن الاسMMد الMMذي یتخطMMى 

 الشوك والنار ولا یبالي فیخرج عن الحبس .
 یة یتعلق بھا قود .: اشتراط عقوبة بدن  الرابع 

 الخامس : اشتراط عقوبة شدیدة تتعلق ببدنھ، كالحبس الطویل .
السMMادس : أن یحصMMل بمMMا ذكMMر، وبأخMMذ المMMال، او إتلافMMھ، والاسMMتخفاف 

 . )5253(بالاماثل واھانتھم كالصفع بالملأ، وتسوید الوجھ . . . .)
، الا ان یعتبرون جمیMMع ھMMذه الوجMMوه ممMMا یحصMMل بMMھ الاكMMراه )5354(والجمھور

لا یعتبMMرون اخMMذ المMMال او اتلافMMھ  )5455(بعMMض الحنفیMMة والحنابلMMة وبعMMض الزیدیMMة
اكراھاً الا ان یكون الاكراه على اخMMذ كMMل المMMال او اتلافMMھ عنMMد مMMن لایعتبMMره مMMن 
الحنفیMMة، وقیMMد الحنابلMMة عMMدم اعتبMMاره اكراھMMاً بالمMMال القلیMMل دون الكثیMMر، كمMMا لا 

 ً  .)5556(یعتبرون السب والشتم إكراھا
اما التھدید بحبس الوالدین او الاولاد او الزوجة فقال بعMMض  الحنفیMMة وبعMMض 

: لMMیس اكراھMMاً ولا یعMMدم الرضMMا بخMMلاف حMMبس نفسMMھ، أمMMا عنMMد  )5657(الحنابلMMة
فھو اكراه قال البجیرمي (والاكMMراه بالتھدیMMد بقتMMل بعMMض معصMMوم ) 5758(الجمھور

وذكMMر فMMي  )5859(بMMھ اكMMراه) وإن عMMلا أو سMMفل وكMMذا رحMMم ونحMMو جرحMMھ أو فجMMور
                                                             

 . 1/335والمغني :  2/79والمھذب :  8/167وتكملة فتح التقدیر :  24/39ینظر المبسوط :  )25(
والسMMراج  73، 2/72وفMMتح الوھMMاب :  2/79ینظMMر المھMMذب :  208،209الاشMMباه والنظMMائر للسMMیوطي: ص )35(

 . 2/116والانوار :  412الوھاج : ص
وحاشMMیة  168، 8/167وتكملMMة فMMتح القMMدیر مMMع العنایMMة :  10/353والمغنMMي :  8/71ینظMMر البحMMر الرائMMق :  )45(

 4/264والسMMMیل الجMMMرار :  6/99والبحMMMر الزخMMMار:  8/330المحلMMMى: و 4/72الطحMMMاوي علMMMى الMMMدر المختMMMار : 
 . 4/34والخرشي : 

 . 6/99والبحر الزخار:  10/353المغني:   6/129ینظر رد المختار :  )55(
 . 10/353المغني :  )65(
 . 10/353والمغني :  6/130ورد المحتار :  8/71ینظر البحر الرائق :  )75(
 .8/330لى: المصادر نفسھا والمح )85(
 .4/4حاشیة البحیرمي:  )95(
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البحر نقلاً عن المحیط قولھ (ولو اكره بحبس ابنھ أو عبده على أن یبیMMع عبMMده أو 
  )5960(یھبھ ففعل فھو إكراه استحساناً)

الوجھ السابع: (انھ یحصل بكل ما یؤثر العاقMMل الإقMMدام علیMMھ، حMMذراً ممMMا ھMMدد 
، والأمMMور المخMMوف بھ، وذلMMك یختلMMف بMMاختلاف الأشMMخاص، والأفعMMال المطلوبMMة

بھMMا، فقMMد یكMMون الشMMيء إكراھMMاً فMMي شMMيء دون غیMMره، وفMMي حMMق شMMخص دون 
 )6061(آخر)

أما التھدید بالنفي عن البلد فإنھ لایخلو إما أن یكون فیھ تفریق بینھ وبین أھلMMھ 
أولا.فإن كان فیھ تفریق بینھ وبین أھلھ كان إكراھMMاً، وإن لMMم یكMMن فیMMھ تفریMMق فیMMھ 

 وجھان:
ھ إكراه، لأنھ جعل النفMMي عقوبMMة كالحMMد، ولأن مفارقMMة الMMوطن تلحMMق أن :الأول

 بھ ألماً أشد من الضرب ووحشة تفوق وحشة السجن. 
 )6162(والى ھذا ذھب الزیدیة.

 )6263(لایعتبر النفي إكراھاً، لتساوي البلاد في حقھ. :الثاني
  

. وقMMد أن یكون المھدد بھ عاجلاً، فلو كان التھدید آجلا لMMم یتحقMMق الاكMMراه .2
 أختلف الفقھاء في اعتبار ھذا الشرط على قولین :

الMMى أنMMھ یشMMترط  )6364(ذھب الشافعیة وبعض الحنفیMMة وبعMMض الحنابلMMة الأول:
كون المھدد بMMھ  عMMاجلاً، لأن التأجیMMل مظنMMھ الMMتخلص ممMMا ھMMدد بMMھ بالاسMMتغاثة أو 

 الاحتماء بالسلطان ونحوه.
ى عMMدم اشMMتراط كMMون المھMMدد بMMھ الMM )6465(ذھب المالكیة وبعض الحنفیة الثاني:

عاجلاً، وإنما یشترط أن یكون الخوف حالاً، بدلیل أنھ لو ھدُدَ  المكرَه ولم یخMMف 
من المكرِه لظنھ أنھ غیر جاد فیمMMا ھMMدد بMMھ لایكMMون مكرھMMاً حتMMى لMMو كMMان المكMMرِه 
جMMاداً فMMي تنفیMMذ مMMا ھMMدد بMMھ، ولMMو ھMMدده وكMMان ھMMازلاً، وخMMاف المكMMرَه منMMھ أعتبMMر 

 في حقھ والله أعلم.الاكراه 
أن یكون المھدد بھ أشد خطMMراً علMMى المكMMرَه مMMن التصMMرف او ممMMا حمMMل  .3

علیھ، وذلMMك بMMأن یھMMدد بالقتMMل إذا لMMم یبMMع داره أو لMMم یMMؤجر فرسMMھ أمMMا إذا 
ھدد بما ھو أخMMف ضMMرراً مMMن التصMMرف، فلایعتبMMر عندئMMذٍ مكرھMMاً، كمMMن 

لMMھ أقMMل   لنسMMبةھدد بصفع الوجھ إن لم یتلMMف مالMMھ، وكMMان صMMفع الوجMMھ با
                                                             

 .8/71البحر الرائق:  )06(
 .209الأشباه والنظائر: ص )16(
 .6/99والبحر الزخار:  2/79ینظر المصدر نفسھ والمھذب:  )26(
 .2/79المھذب:  )36(
فقMMھ وال 2/653ورد الحكMMام شMMرح مجلMMة الأحكMMام:  2/72وفMMتح الوھMMاب:  209ینظMMر الأشMMباه والنظMMائر: ص )46(

 .5/389الإسلامي وأدلتھ: 
 .4/34والخرشي مع حاشیة العدوي:  4/72وحاشیة الطحاوي:  24/39ینظر المبسوط:  )56(
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. فھMMذا الشMMرط فMMي رأیMMي یختلMMف بMMأختلاف )6566(ضرراً من اتMMلاف مالMMھ 
أحوال الناس بین من یتحمل الضرب أو الاھانة وبین من لایتحمل وبMMین 

لھ رتبة علم أو شرف وبMMین ذوي الMMدناءة، كمMMا أنMMھ یختلMMف بMMأختلاف  من
م على بیMMع الافعال المطلوبة وملكیتھا، فلو أكره الشریف بالصفع أو الشت

  داره فباعھا كان مكرھMMاً، أمMMا لMMو أكMMره علMMى إتMMلاف مMMال الغیMMر فMMلا یبMMاح
 لھ اتلافھ ولا یعتبر مكرھاً، ولو أتلفھ فعلیھ الضمان والله أعلم .

 المبحث الثاني
 أثر الأكراه في التصرفات الشرعیة

التصرفات الشرعیة إما أن تكون إقراراً أو انشMMاءً. والتصMMرفات الانشMMائیة 
 عان:نو

 النوع الأول: تصرفات لاتحتمل الفسخ.
 النوع الثاني: تصرفات تحتمل الفسخ.

فأمMMا التصMMرفات التMMي لاتحتمMMل الفسMMخ فھMMي: كMMالطلاق والنكMMاح والظھMMار والنMMذر 
والیمMMین والعتMMاق والعفMMو عMMن القصMMاص والرجعMMة والإیMMلاء والتMMدبیر والاسMMتیلاد 

صلھا صاحب الدر المختار الى والرضاع. وقد عدھا أبو اللیث ثمانیة عشر، وأو
. وأمMMMا التصMMMرفات التMMMي تحتمMMMل الفسMMMخ فھMMMي كMMMالبیع والشMMMراء )6667(العشMMMرین

والإجارة والھبة والصلح والإبراء والودیعة والحوالة والشMMفعة والكفالMMة والوقMMف 
ونحوھMMا فMMإذا أكMMره انسMMان اكراھMMاً معتبMMراً شMMرعاً علMMى ) 6768(والوكالMMة والMMرھن

 حكم ھذا التصرف؟تصرف یحتمل الفسخ فما 
 اختلف الفقھاء في حكمھ على ثلاثة أقوال:

 القول الأول: 
ذھب الامام أبو حنیفة ومحمMMد وأبMMو یوسMMف الMMى أن تصMMرفات المكMMره القولیMMة 

، ویكMMون المكMMره )6869(في العقود التMMي تحتمMMل الفسMMخ یثبMMت بھMMا العقMMد، لكنMMھ فاسMMد
شMMاء فسMMخھ ورجMMع بMMالعین بالخیار عند زوال الأكراه، فإن شاء أمضى العقد وإن 

التي أكره على التصرف بھا، لأن الاكMMراه یعMMدم الرضMMا، والرضMMا شMMرط لصMMحة 
، ویثبت الملك بالقبض حتMMى لMMو )6970(ھذه العقود، فصار كسائر الشروط المفسدة

                                                             
والاكراه وأثره فMMي التصMMرفات الشMMرعیة للمعینMMي:  5/385والفقھ الإسلامي وأدلتھ:  24/68ینظر المبسوط:  )66(

 .136ص
 .139/ 6حاشیة رد المختار: والدر المختار مع  2/435ینظر مجمع الأنھر:  )76(
 .669-9/660ینظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام:  )86(
ورد  2/430ومجمMMع الأنھMMر:  4/108واللبMMاب:  2/105والاختیMMار:  8/169والعنایة:  8/166ینظر الكفایة:  )96(

 .6/130المحتار: 
 .8/169ینظر فتح القدیر:  )07(
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تصرف المشتري بالعین تصرفاً لایمكن نقضھ جاز ویلزمھ القیمة كما فMMي سMMائر 
 . )7071(البیاعات الفاسدة

 الثاني: القول 
الى أن ھذه التصMMرفات  )7172(ذھب المالكیة وزفر من الحنفیة وبعض الحنابلة

بالأكراه صMMحیحة إلا أنھMMا موقوفMMة علMMى إجMMازة المكMMره. قMMال الخرشMMي (إن شMMرط 
لزوم البیع أن یصدر من مكلف وھو الرشید الطائع فإن صدر مMMن غیMMره كصMMبي 

عبMMارة تMMدل علMMى أن تصMMرف فھMMذه ال )7273() أو سMMفیھ أو مكMMره لMMم یلMMزم وإن صMMح
المكره صحیح إلا أنھ موقMMوف علMMى إجازتMMھ فMMإن شMMاء امضMMى وإن شMMاء رد، ولا 
یثبMMMت الملMMMك للمشMMMتري بقMMMبض العMMMین، لأن العقMMMد الموقMMMوف لایفیMMMد ملكMMMاً، قMMMال 
الدردیري (ورد المبیع علیھ أي البائع إذا لم یمضھ، ولا یفوت علیھ ببیع ولا ھبة 

 )7374() ولا عتق ولا إیلاء
 القول الثالث:

الى أن ھذه التصرفات مع الاكراه بغیر حق باطلMMة غیMMر  )7475(ذھب الجمھور
 )7576( ) صحیحة. قال الغزالي في البسMMیط (الإكMMراه یسMMقط أثMMر التصMMرفات عنMMدنا

وقال ابن حزم (الاكراه على الكلام لایجب بھ شيء وإن قالMMھ المكMMره... لأنMMھ فMMي 
ظ الذي امر بھ أن یقولھ لاشMMيء علMMى الحMMاكي قولھ ما أكره علیھ إنما ھو حاك للف

 )7677() بلاخلاف
 
 

 : ةـــــالأدل
أستدل جمھور الحنفیة بان ركن البیع صدر مMMن أھلMMھ مضMMافاً الMMى محلMMھ، لأن 
الإیجاب والقبول صدر من المالك البالغ العاقل وصادف محلھ وھو الملك إلا أنھ 

لأن الرضMMا شMMرط نفMMاذ  فقد شرط التراضي فصMMار كغیMMره مMMن الشMMروط المفسMMدة،
ھMMذه التصMMرفات، والأكMMراه یعMMدم الرضMMا، وانتفMMاء الشMMرط یترتMMب علیMMھ انتفMMاء 

 .)7778(المشروط، وھو النفاذ، فیفسد التصرف
                                                             

 .8/169المصدر نفسھ مع العنایة:  )17(
 5/9والخرشي مMMع حاشMMیة العMMدوي:  3/6والدسوقي:  4/73وحاشیة الطحاوي:  2/430ینظر مجمع الأنھر:  )27(

 .2/244والامام زفر وآراؤه الفقھیة:  2/4وحاشیة الشیخ سلیمان على المقنع: 
 .2/5وینظر الشرح الصغیر على بلغة المسالك:  5/9الخرشي:  )37(
 .2/5 الشرح الصغیر على بلغة المسالك: )47(
والسMMیل الجMMرار:  6/100والبحMMر الزخMMار:  203والاشMMباه والنظMMائر للسMMیوطي: ص 9/167ینظر المجموع:  )57(

 .2/8،69وشرائع الاسلام:  8/329والمحلى:  4/266
 .203الأشباه والنظائر: ص )67(
 .8/329المحلى:  )77(
 .8/169ینظر تكملة فتح القدیر مع العنایة:  )87(
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وعلیھ فإن بیع المكره واجارتMMھ وھبتMMھ ونحوھMMا مMMن التصMMرفات القابلMMة للفسMMخ 
 . )7879(فاسدة، ولھ الخیار بعد زوال الإكراه

الثاني بأن الرضا شرط لصMMحة ھMMذه التصMMرفات، فMMإذا واستدل أصحاب القول 
انعدم الرضا كانت ھذه التصرفات موقوفة على إجازة المكره، فلو أجاز ما اكره 
علیھ بعد زوال الإكراه أصبح العقد صحیحاً، والعقد الفاسد لاینقلب صMMحیحاً بعMMد 

 . )7980(الإجازة، ولا یرتفع فساده بھا، فاشبھ بیع الفضولي
 الآتي :ورد علیھ ب

 (بان بیع المكره یشبھ البیع الموقوف من حیث توقفھ علMMى إجMMازة المالMMك .1
لھ والبیع الفاسد من حیث أنھ صMMدر عMMن المالMMك مMMع عMMدم شMMرط جMMوازه، 
فمMMن حیMMث أنMMھ یشMMبھ البیMMع الموقMMوف ففMMي أي وقMMت أجMMازة المالMMك یعMMود 

یھین، جائزاً ومن حیث إنھ یشبھ الفاسد یفید الملك بعد القبض عملاً بالشب
وإنمMMا عملنMMا علMMى ھMMذا الوجMMھ لأنMMا متMMى أظھرنMMا شMMبھ الموقMMوف فMMي حMMق 
المالMMك ولMMم یوجMMد الملMMك بعMMد القMMبض لایبقMMى لشMMبھ الفاسMMد عمMMل فیتعطMMل 

 )8081() العمل بالشبھین
إن بیع المكره دون البیع بشرط الخیMMار، لأن البMMائع رضMMي بالسMMبب دون  .2

. رد )8182(ل البیMMع وصفھ، أما المكره فغیر راض بأصل السبب أي بأص
علیھ بان البائع بشرط الخیار غیر راضٍ بالسMMبب فMMي الحMMال، لأنMMھ علقMMھ 
بالشMMرط فMMلا یMMتم رضMMاه بMMھ قبMMل وجMMود الشMMرط فكMMان أضMMعف مMMن بیMMع 
المكMMره، لأن المكMMره قMMد رضMMي بMMالبیع لMMدفع الشMMر عMMن نفسMMھ، لكنMMھ غیMMر 
 راض بحكم السبب، لأنھ عMMرف الشMMرین فاختMMار أھونھمMMا، فكMMان قاصMMداً 

 .)8283(نفسھ لھ، لكن لالعینھ بل لدفع الشر عن  للبیع مختاراً 
إن حق الاسترداد ثابت للمكره بعد زوال الإكراه حتى لو تداولتھ الأیMMدي  .3

لھ ھذا الحق بخلاف المبیع الفاسد، فMMإن البMMائع لایملMMك اسMMترداده إذا  یبقى
 .)8384(تصرف المشتري فیھ، فھو أشبھ بعقد الفضولي

فسMMاد فMMي البیاعMMات الفاسMMدة لحMMق الشMMرع، فMMإذا تصMMرف فیھMMا رد علیMMھ بMMان ال
المشتري الاول تعلق بالبیع الثاني حق العبد (وھو المشMMتري الثMMاني) وحقMMھ مقMMدم 
على حق الله تعMMالى لحاجتMMھ واسMMتغناء الله تعMMالى عنMMھ، أمMMا بیMMع المكMMره فMMالرد فیMMھ 

                                                             
 .5/406لإسلامي وأدلتھ: ینظر الفقھ ا )97(
 .2/245والامام زفر وآراءه الفقھیة:  4/73وحاشیة الطحاوي:  2/430ینظر مجمع الأنھر:  )08(
 .7/169الكفایة:  )18(
 .2/245والامام زفر وآراءه الفقھیة:  24/54ینظر المصدر نفسھ والمبسوط:  )28(
 .8/169والكفایة:  24/55ینظر المبسوط:  )38(
 .253والاكراه وأثره في التصرفات الشرعیة: ص 8/169ملة فتح القدیر مع العنایة: ینظر تك )48(
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 یبطMMل الحMMق الأول لحق العبد وقد تعلق بالبیع الثاني حق العبMMد أیضMMاً، وعلیMMھ فMMلا
 . )8485(لحق الثاني مع تساوي الحقین

إن بیع المكMMره كبیMMع الھMMازل، فلMMو تصMMادقا ان البیMMع بینھمMMا كMMان ھMMزلاً لMMم  .4
 ً  .)8586(یملك المشتري المبیع بالقبض، فكذلك إذا كان البائع مكرھا

رد علیھ بأن الھازل غیر راض بأصل البیع، لأن البیع اسم للجد الذي یترتMMب 
كمة شرعاً، والھزل ضد الجد، فإذا تصMMادقا علMMى أنھمMMا لMMم یباشMMرا مMMا ھMMو علیھ ح

سبب الملك وھMMو العقMMد مMMع تMMوفر شMMروطھ وأركانMMھ، لاینعقMMد العقMMد بینھمMMا موجبMMاً 
للملك، اما المكره فقد دعي الى الجد، وقد أجاب الى ذلMMك، لأنMMھ لMMو أتMMى بغیMMر مMMا 

بیMMع الھMMازل مMMن ھMMذا الوجMMھ، دعي الیھ لكان طائعMMاً، فكMMان بیMMع المكMMره أقMMوى مMMن 
وإنما ینعدم الفعMMل فMMي جانMMب المكMMره إذا صMMار الفعMMل منسMMوباً الMMى المكMMرِه، وذلMMك 
یقتصر على ما یصلح أن یكون المكMMرَه فیMMھ آلMMة للمكMMرِه، وفMMي البیاعMMات لایصMMلح 
أن یكون ھو آلMMة للمكMMره، لأن الMMتكلم بلسMMان الغیMMر لایتحقMMق فیMMھ أن یكMMون المكMMرِه 

 .)8687(التصرفاتمباشراً لھذه 
 واستدل أصحاب القول الثالث بما یأتي:

1. MMالى ـبقولMMنكم(ھ تعMMراضٍ مMMنْ تMMارةً عMMونَ تجMMة  )8788()إلا أنْ تكMMدلت الآیMMف
 على أنھ إذا لم یكن عن تراض لم یحل الأكل.

 قال ( إنما البیMMع عMMن تMMراض ) rأن النبي  t بما روى أبو سعید الخدري .2
 غیر تراض. فدل على أنـھ لایصح البیع من) 8889(

إن الله  قMMال ( rبما روي عن ابن عباس رضي الله عنھما أن رسـول الله  .3
 . )8990() تجاوز لي عـن أمتي الخطأ والنسیان وما أستكرھوا علیھ

لأنMMھ قMMول أكMMره علیMMھ بغیMMر حMMق فلMMم یصMMح كمMMا لMMو أكMMره علMMى كلمMMة  . 4
غر ، فإذا سقط الأعظم وھو الكفر عن المكره سقط ما ھو أص)9091(الكفر
. قال الشوكاني: فكیف لایترك الواجب بالاكراه وكیف لاتبطMMل )9192(منھ

بھ المعاملة، فإن بطلانھا مما لاینبغMMي أن یتMMردد فیMMھ متMMردد أو یشMMك فیMMھ 
شاك، لأن المناط الشرعي في جمیMMع المعMMاملات ھMMو التراضMMي كمMMا قMMال 

                                                             
 المصادر نفسھا. )58(
 .24/54،55ینظر المبسوط:  )68(
 .24/55ینظر المبسوط:  )78(
 .29سورة النساء:  )88(
 سبق تخریجھ. )98(
 1/659سنن ابن ماجھ:  )09(
 .2/79ینظر المھذب:  )19(
 .3/236ینظر الام:  )29(
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 وأي رضاً یوجد مMMع الإكMMراه )إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ (عز وجل
 )9293( ؟

والMMذي یبMMدو لMMي أن مMMا ذھMMب الیMMھ الجمھMMور مMMن بطMMلان تصMMرف المكMMره ھMMو 
الراجح لعدم وجود الرضا، ولأنھ أكل مال بالباطل. أما القول بفساد التصرف أو 

لMMھ  لMMھ بعMMد زوال الإكMMراه، فMMلا معنMMى توقیفھ على إجازة المكMMره، أو جعMMل الخیMMار
إمضMMاء التصMMرف وكMMان راضMMیاً لأن المكره في ھذه الحالة إذا وجد مصMMلحة فMMي 

فبإمكانھ أن یجدد العقMMد ویحMMدث بیعMMاً جدیMMداً بعیMMداً عMMن الإكMMراه یظھMMر فیMMھ رضMMاه 
 وطیبة نفسھ والله أعلم .

                                                             
 .4/266ینظر السیل الجرار:  )39(
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 المبحث الثالث
 الأحكام التبعیة المترتبة على الإكراه

عرفنا أن الإكراه یؤثر في التصرفات الشرعیة إما بالبطلان عند الجمھور او 
رف على الإجازة عند المالكیة وزفMMر وإمMMا بالفسMMاد عنMMد أبMMي حنیفMMة بتوقیف التص

 وصاحبیھ .
لكMMن ھنMMاك بعMMض الأحكMMام التبعیMMة لھMMذه التصMMرفات لحMMق المكMMره بعMMد زوال 
الإكراه وھي: حق الإجازة وحMMق الفسMMخ والإسMMترداد وحMMق إلMMزام الطMMرف الثMMاني 

نھا مطلباً مسMMتقلاً بضمان العین إذا تلفت حقیقة أو حكماً، وسوف نفرد لكل حق م
: 
 

   حق الإجازة :المطلب الأول
إذا زال الإكراه عن المكره فلھ الحق فMMي إمضMMاء تصMMرفاتھ التMMي وقعMMت حMMال 
الإكMMMراه، ولMMMھ الحMMMق بفسMMMخ ھMMMذه التصMMMرفات وإسMMMترداد ملكMMMھ فMMMإذا أمضMMMى ھMMMذه 

 التصرفات كان ذلك إجازة منھ في إسقاط حقھ في الفسخ.
 :  والإجازة على نوعین

قولیMMة صMMریحة أو فعلیMMة فالإجMMازة القولیMMة الصMMریحة أن یقMMول المكMMره  إجMMازة
 . )9394(أجزت البیع أو الإجازة أو الھبة أو أن یقول: أعطیت إجازة بھ ونحو ذلك

أما الإجازة الفعلیة: فھي القیام بأي فعل یدل دلالMMة ضMMمنیة علMMى إجازتMMھ لھMMذه 
ال الإكMMراه كMMان إجMMازة التصرفات. فلو قبض المكره الثمن مMMن المشMMتري بعMMد زو

منھ في إمضاء العقد، لأن القبض طائعاً دلیل على الرضا الذي ھMMو شMMرط صMMحة 
.بخلاف ما إذا قMMبض الMMثمن وسMMلم المبیMMع مكرھMMاً إنMMھ لاینفMMذ البیMMع لعMMدم )9495(العقد

وجود الرضا. وعندئذٍ علیھ أن یرد الMMثمن إن كMMان قائمMMاً فMMي یMMده ویسMMترد المبیMMع، 
ده فلیس علیھ ضمان. قال في الكفایة (وإن كMMان ھالكMMاً لایأخMMذ فلو تلف الثمن في ی

منھ شیئاً، لأن  الثمن كان أمانMMة المكMMره لأنMMھ اخMMذه بMMإذن المشMMتري والقMMبض متMMى 
كان بإذن المالك فإنما یجب الضمان إذا قبضھ للتملك وھو لم یقبضھ للتملMMك لأنMMھ 

الوا: إذا ھلMMك الMMثمن فMMلا أمMMا المالكیMMة فقMM )9596(كان مكرھاً على قبضھ فكان أمانة)
. فلMMو تلMMف الMMثمن فMMلا )9697(تفMMریط مMMع وجMMود بینMMة علMMى ذلMMك، فلMMیس علیMMھ شMMيء

                                                             
 . 9/661ینظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام:  )49(
 .8/170وتكملة فتح القدیر:  2/431ومجمع الأنھر:  8/71ینظر البحر الرائق:  )59(
 .6/131والدر المختار بشرح إبن عابدین:  8/72وینظر البحر الرائق:  8/171الكفایة:  )69(
 .3/6الكبیرعلى الدسوقي:  ینظر الشرح )79(
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لMMھ بینMMة فالظMMاھر لMMم یصMMدق فMMي إدعائMMھ ، وقیMMل یصMMدق بیمMMین  تفMMریط ولMMم یكMMن
 .)9798(كالمودع

ولو سلم المبیع طائعاً بعد زوال الإكMMراه كMMان دلMMیلاً علMMى الاجMMازة، وذلMMك بMMأن 
لMMMى العقMMMد لاعلMMMى التسMMMلیم، لأن مقصMMMود المكMMMره مMMMا یتعلMMMق بMMMھ یكMMMون الاكMMMراه ع

الاسMMتحقاق لامجMMرد اللفMMظ، والاسMMتحقاق فMMي البیMMع یتعلMMق بالعقMMد نفسMMھ، وعلیMMھ 
لایكMMMون الاكMMMراه علMMMى العقMMMد اكMMMراه علMMMى التسMMMلیم، فیكMMMون التسMMMلیم طائعMMMاً دلیMMMل 

بض . بخMMلاف مMMا إذا اكMMره علMMى الھبMMة فMMإن الاسMMتحقاق یجMMب بMMالق)9899(الاجMMازة
لابمجMMرد اللفMMظ، فیكMMون الاكMMراه علیھMMا إكراھMMاً علMMى التسMMلیم نظMMراً الMMى مقصMMود 

. قال فMMي البحMMر (ویعتبMMر ذلMMك فMMي أصMMل الوضMMع، لأن البیMMع وضMMع )99100(المكره
لإفادة الملك في الأصل، وإن كان في الإكMMراه لایفیMMد لكونMMھ فاسMMداً، والھبMMة لاتفیMMد 

سMMواء كانMMت صMMحیحة أو فاسMMدة الملMMك قبMMل القMMبض بأصMMل الوضMMع وتفیMMد بعMMده 
فینصMMMMرف الاكMMMMراه فMMMMي كMMMMل واحMMMMدة منھMMMMا الMMMMى مایسMMMMتحقھ منMMMMھ فMMMMي أصMMMMل 

.وذھب بعض الحنفیة الى التفصیل في اعتبار القMMبض فMMي الھبMMة. )100101(وضعھ)
 فقMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMال سMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMعدي جلبMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMي 
(إذا اكره على الھبة والتسMMلیم فالھبMMة فاسMMدة، وإن اكرھMMھ علMMى الھبMMة لاغیMMر فسMMلم 

سلم والمكره حاضر فالقیاس أن تجوز الھبة وتكون ھبة طائع المكره بعد ذلك أو 
وفي الاستحسMMان لاتجMMوز. ولMMو سMMلم والمكMMره غائMMب بحیMMث لایعMMود جMMازت الھبMMة 

 .)101102(استحساناً وقیاساً)
وذھب جمھور المالكیة الذین قالوا بعدم لزوم تصرف المكره، بأن من حقMMھ   

دسوقي (فیخیر البائع إن شاء دفع أن یجیز ھذا التصرف بعد زوال الإكراه قال ال
 الثمن للمشتري وأخذ سلعتھ التي أكره على بیعھا وإن شاء تركھMMا وأمضMMى البیMMع

()102103( . 
   حق الفسخ والاسترداد: المطلب الثاني

ممMMMا سMMMبق عرفنMMMا أن تصMMMرف المكMMMره ینعقMMMد فاسMMMداً أو موقوفMMMاً عنMMMد الحنفیMMMة 
حMMق الفسMMخ والاسMMترداد بعMMد زوال والمالكیة وعلى الحكمین كلیھما یثبMMت للمكMMره 

 .)103104(الاكراه

                                                             
 .3/6الدسوقي:  )89(
 .8/170وتكملة فتح القدیر:  8/71ینظر البحر الرائق:  )99(
 8/170والعنایة:  2/431ینظر مجمع الأنھر:   )001(
 .8/72البحر الرائق:  )011(
 .6/131وینظر رد المحتار:  8/170حاشیة سعدي جلبي:  )021(
 .2/5الصغیر على بلغة السالك:  وینظر الشرح 3/6الدسوقي:  )031(
 .3/6والدسوقي:  4/73وحاشیة الطحاوي:  8/169ینظر فتح القدیر مع العنایة:  )041(
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أما الجمھور الذین ألغوا تصMMرف المكMMره القMMولي، فMMلا موجMMب للفسMMخ عنMMدھم، 
 .)104105(لأن التصرف لم ینعقد ابتداءً  وتبقى العین على ملك صاحبھا

وبنMMMاءً علMMMى قMMMول الحنفیMMMة والمالكیMMMة فMMMي جعMMMل الحMMMق للمكMMMره فMMMي الفسMMMخ 
ق لایبطل بموت المُكرَه ولا بموت المكMMرِه بMMل ینتقMMل ھMMذا والاسترداد، ان ھذا الح

الحMMق الMMى الورثMMة، فیقMMوم وارث المكMMرَه مقامMMھ فMMي الفسMMخ ویقMMوم وارث المكMMرِه 
. كمMMا أنMMھ )105106(مقامھ في رد المكره علیھ أو في ضمانھ من التركة حال ھلاكMMھ

المتصMMلة فمMMن لایبطل ھMMذا الحMMق بالزیMMادة المنفصMMلة كالولMMد والثمMMرة، أمMMا الزیMMادة 
فلMMو تصMMرف المشMMتري بMMالعین فھMMل یبطMMل حMMق   .)106107(باب أولى عدم الMMبطلان
 صاحبھا من استردادھا؟

ذھMMب المالكیMMة الMMى أن حMMق المكMMره ثابMMت فMMي الاسMMترداد ولا یقطMMع ھMMذا الحMMق 
تصرف المشتري في العین مھمMMا كMMان نMMوع ھMMذا التصMMرف، لأن الفسMMاد كMMان فMMي 

. قMMال الMMدردیر (ورد )107108(ھ وھو الذي یستقل بMMھجانبھ فیكون الاسترداد من حق
علیھ ما جبر علMMى بیعMMھ أو علMMى سMMببھ ولا یفیتMMھ تMMداول أمMMلاك ولا عتMMق ولا ھبMMة 

 .)108109(ایلاد) ولا 
أما الحنفیة فقد فرقوا في نوع التصMMرف فقMMالوا: إذا تصMMرف المشMMتري بMMالعین 

ل ینتقMMل حقMMھ الMMى تصMMرفاً لایقبMMل الفسMMخ، فلاحMMق للمكMMرَه بMMالنقض والاسMMترداد،ب
 .)109110(المطالبة بالضمان، وعلى اعتبار العین بحكم الھالكة

أما اذا تصرف بھا تصرفاً یقبل الفسخ بعد قبضھا من المكرَه، فلا یبطMMل حقMMھ 
في استردادھا، حتى لو تداولتھا الأیدي، فلو باع المشتري العین من آخر وباعھا 

MMMره وھكMMMن غیMMMث مMMMا ثالMMMث وباعھMMMن الثالMMMاني مMMMودالثMMMخ العقMMMرَه ان یفسMMMذا فللمك 
. قMMال السرخسMMي (ولوتناسMMختھ عشMMر بیMMع بعضMMھم مMMن بعMMض كMMان )110111(كلھMMا 

للمكره أن ینقض البیوع كلھا ویأخذ عبده، فإن سلَّم بیعٌ مMMن ھMMذه البیMMوع الأول أو 
 الثاني أو الأخیر جازت البیMMوع كلھMMا، لأن تسMMلیمھ اسMMقاط منMMھ لحقMMھ فMMي اسMMترداد

 .)111112() المبیع 
 

                                                             
 .285ینظر الاكراه وأثره في التصرفات الشرعیة: ص )051(
 .5/10والخرشي:  4/73ینظر حاشیة الطحاوي:  )061(
 .9/658ام: ودرر الحكام شرح مجلة الأحك 4/73حاشیة الطحاوي:  )071(
 .4/248ینظر مواھب الجلیل:  )081(
 .3/6الشرح الكبیر بشرح الدسوقي:  )091(
 .9/659ودرر الاحكام:  8/75والبحر الرائق:  431، 2/430ینظر مجمع الانھر:  )101(
 .8/169وتكملة فتح القدیر:  8/72البحر الرائق:  )111(
 .24/95المبسوط:  )121(
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 حق الزام الطرف الثاني بضمان العین إذا تلفت:  المطلب الثالث
عرفنMMا أن للمكMMره حMMق اسMMترداد العMMین المكMMرَه علMMى بیعھMMا وإجارتھMMا وھبتھMMا 
ونحMMو ذلMMك مMMن التصMMرفات، ولكMMن قMMد یتعMMذر الاسMMترداد لھلاكھMMا أو لتصMMرف 

اد الMMى المشتري بھا تصرفاً لایقبل الفسMMخ عنMMد الحنفیMMة، فھنMMا ینقلMMب حMMق الاسMMترد
الMMزام المكMMرِه أو المشMMتري ضMMمان العMMین، لأنھMMا مقبوضMMة بعقMMد فاسMMد والمقبMMوض 
بعقد فاسد مضمون بالمثل إن كان من المثلیات وبالقیمة إن كان من القیمیات كما 

. فMMالمكرَه مخیMMر، إن شMMاء ضMMمن المكMMرِه وإن شMMاء )112113(ھو الحال في الغصMMب
مالھ، واحد منھما بالذات والآخر ضمن المشتري، لأن كل منھما ساھم في ھلاك 

 .)113114(بالواسطة
فإن ضمن المكرِه لكونھ في حكMMم الغاصMMب رجMMع علMMى المشMMتري بقیمتMMھ، لأن 

، قMMام مقMMام المكMMرَه، لأنMMھ ملMMك العMMین مMMن وقMMت وجMMود  المكMMرِه بعMMد ضMMمانھ للعMMین
. وإن ضمن المشتري فلا یرجع بما ضمن على أحد كمMMا )114115(السبب بالاستناد

غاصMMب الغاصMMب علMMى أحMMد إذا ضMMمن، وذلMMك لثبMMوت ملكMMھ بالضMMمان  لایرجMMع
والقبض، وإنما توقف نفوذه على سقوط حق المكMMرَه فMMي الفسMMخ، فMMإذا ضMMمنھ نفMMذ 

 .)115116(ملكھ فیھ كسائر البیاعات الفاسدة
، كان للمكرَه أن یضمن مMMن شMMاء  فإذا تصرف المكرِه بالعین وتداولتھ الأیدي

لمشMMتري الأول جMMازت البیاعMMات كلھMMا، لأن العقMMد ، فMMإن ضMMمنھ ا مMMن المشMMترین
وإن ضمن المشتري الثMMاني أو  .)116117(الأول صار صحیحاً فكأنھ باع ملك نفسھ

الخامس مMMثلاً، جMMازت البیاعMMات التMMي بعMMده ولا تجMMوز البیاعMMات التMMي قبلMMھ وذلMMك 
لبقMMاء المعنMMى المفسMMد فیھMMا بخMMلاف الإجMMازة، والفMMرق بینھمMMا: أن المMMانع مMMن نفMMوذ 
التصرف حق للمكرَه وقد زال ھذا الحق بإجازتھ، فعاد الكل الى الجواز بخMMلاف 

 )118119(فإن الضمان "یثبت المستند الMMى حMMین القMMبض لا ماقبلMMھ) )117118(الضمان
أي أن ملك المشتري الذي ضمن أسند الى وقت قبضMMھ العMMین لاقبMMل ھMMذا الوقMMت. 

العMMین فتكMMون البیاعMMات التMMي  لذلك فلم یكن مسقطاً حقھ، لأن أخذ القیمة كأسترداد

                                                             
 ومغنMMي المحتMMاج: 9/662ودرر الاحكMMام:  2/433ومجمMMع الأنھMMر:  8/171لعنایMMة: ینظMMر فMMتح القMMدیر مMMع ا )131(
والاشMMباه والنظMMائر للسMMیوطي:  2/349وحاشیة الشMMیخ سMMلیمان علMMى المقنMMع:  1/518ومنتھى الارادات:  2/273 

 .8/421والمحلى:  346ص
 والدسMMوقي: 9/662الحكMMام: ودرر  4/75وحاشیة الطحMMاوي:  7/394والمغني:  8/72ینظر البحر الرائق:  )141(
 3/6. 
 .8/171والعنایة:  2/433ینظر مجمع الأنھر:  )151(
 .4/75وحاشیة الطحاوي:  8/172ینظر المصدر نفسھ وفتح القدیر:  )161(
 وفتح القدیر وحاشیة الطحاوي المصدر السابق. 8/72ینظر البحر الرائق:  )171(
 .8/172وتكملة الفتح القدیر:  4/75ي: وحاشیة الطحاو 2/433ینظر مجمع الأنھر:  )181(
 .8/172ینظر  الكفایة:  2/433مجمع الأنھر:  )191(
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، (حیث تأكد أن المشتري الأول لم یبع ملك نفسھ، بل باع ملك )119120(قبلھ باطلة
غیره من غیر رضائھ، اما العقود التMMي بعMMد العقMMد الMMذي ضMMمنت فیMMھ العMMین فإنھMMا 
صحیحة، لأن الشخص الذي ضمن العین، ظھر أنھ باع ملك نفسھ، فیكون اسناد 

 .)120121(ت قبضھ)ملك المشتري الى وق
 

 : ضمان الوكیل
عرفنا أن المكره مخیر، إن شاء ضمن المكره وإن شاء ضمن المشتري، أمMMا 
لو كان للمكرِه وكیل قام مقامھ في اكراه المالMMك علMMى البیMMع أو الإجMMازة ونحوھMMا، 

 وكان مكرَھاً أیضاً من قبل موكلھ فھل علیھ ضمان ام لا ؟ على رأیین:
ى أن اكراه الوكیل لایخلMMو مMMن أن یكMMون اكراھMMاً ملجئMMاً ذھب الحنفیة ال الأول:

أو غیر ملجيء. فإن كMMان الاكMMراه ملجئMMاً فلMMیس علMMى الوكیMMل ضMMمان، لأنMMھ مكMMره 
اكراھاً ملجئاً فلا یبقى في جانبھ فعل معتبر، ویكون الضمان على المكرِه خاصة 

علMMى إذا كMMان المالMMك والمشMMتري مكMMرھین أیضMMاً، ولا یرجMMع علMMى الوكیMMل ولا 
 المشتري بشيء، لأنھم صاروا كالآلة لھ.

أما إذا كان المالك والوكیل مكرھین فقط دون المشتري، فالمالك عندئذٍ مخیMMر 
إن شاء ضمن المشMMتري قیمMMة العMMین، لأنMMھ قMMبض عینMMھ بشMMراء فاسMMد طائعMMاً، وإن 
شاء ضمن المكرِه، ویرجع بMMدوره علMMى المشMMتري، لأنMMھ قMMام مقMMام المالMMك، ولأنMMھ 

.أما إذا كان الاكراه غیر ملجMMيء فالمالMMك )121122(انھ أصبحت العین ملكھبعد ضم
بالخیار، إن شاء ضمن المشتري، وإن شاء ضمن الوكیMMل، لأن الإكMMراه النMMاقص 
لایخرجھ من أن یكون مباشراً للفعل، فإن ضمن رجع على المشتري بما ضمن، 

 .)122123(مانلأنھ قام مقام المالك، لأن العین أنتقلت ملكیتھا الیھ بالض
ذھب المالكیة الى أن المالك مخیر، إن شاء ضMMمن المكMMرِه إذا ثبMMت أن  :الثاني

الوكیل أدى المال الیھ أو أنھ أوصاه بقبضھ. وإن شMMاء ضMMمن الوكیMMل، ولا یلتفMMت 
، ھMMذا (إذا علMMم أن الظMMالم قبضMMھ )123124(الى قولھ كنت مكرھاً وخفت علMMى نفسMMي
جھMMل ھMMل قبضMMھ الظMMالم أو وكیلMMھ أو رب أو وكلھ من المضغوط أو المشMMتري أو 

المتاع، أو ثبت أن رب المتاع قبضھ لكن لم یعلم ھل دفعھ للظMMالم أو أصMMرفھ فMMي 
مصالحھ أو بقي عنده، اما لو علم أن المكرَه أصرف الثمن في مصMMالحھ أو أبقMMاه 

 .)124125(عنده أو أتلفھ باختیاره في غیر مصالحھ لم یرد علیھ  إلا الثمن)

                                                             
 .4/75وحاشیة الطحاوي:  9/662ینظر درر الحكام:  )201(
 .295الإكراه وأثره في التصرفات الشرعیة: ص )211(
 .24/148،149ینظر المبسوط:  )221(
 .24/149ینظر المبسوط:  )231(
 .3/6والدسوقي:  5/10شي مع حاشیة العدوي: ینظر الخر )241(
 .5/10حاشیة العدوي:  )251(
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 أن نعرف وقت وجوب الضمان أو وقت تقدیر التعویض.  وبقي علینا
فالحنفیة والمالكیة قالوا: إذا اختار المكMMرَه تضMMمین المكMMرِه فلMMھ أن یأخMMذ قیمتMMھ 

 منھ وقت تسلیمھ.
وإذا اختار تضMMمین المشMMتري فلMMھ أن یأخMMذ قیمتMMھ وقMMت قبضMMھ للعMMین أو وقMMت 

ولھ أن یختار الأكثر عنMMد  ھلاكھا حقیقة أو حكماً، لأنھ أفسد علیھ حق الاسترداد،
 .)125126(التفاوت

أما الشافعیة فقالوا: إن كانت العین من المتقومات فMMالمعتبر: أقصMMى قیمMMة مMMن 
الغصب الى التلف.وإن كان مثلیاً، وتعذر المثMMل أخMMذ القیمMMة، وفMMي أعتبارھMMا أحMMد 

 ً  .)126127(عشر وجھا
 اصMMحھا: أقصMMى القMMیم مMMن الغصMMب الMMى تعMMذر المثMMل، وھMMذا وجMMھ عنMMد

 الحنابلة. 
الثاني: أقصى القیم من الغصب الى التلف، وھذا وجھ للإمامیة والزیدیة، قال 
الشوكاني (والأولى أن یكون مضMMموناً بMMأوفر القMMیم مMMن وقMMت الغصMMب الMMى وقMMت 
التلMMف، لأن ھMMذه مظلمMMة فMMإذا زادت قیمMMة ذلMMك الشMMيء فMMي بعMMض الأوقMMات فمMMن 

 .)127128(بھذه الزیادة) الجائز أنھ لو كانت باقیة بید المالك لباعھ
 الثالث: یضمن قیمتھ یوم القبض. وھذا وجھ عند الحنابلة والزیدیة والامامیة.

 .)128129(الرابع: یأخذ قیمتھ یوم التلف، وھذا وجھ للزیدیة
 زوائد العین ونقصھا

إذا حصل زیادة أو نقص في العین فحكمھ حكم الغصب.ففي حال النقص: 
ء من المبیع أو حصMMول عیMMب بMMھ، یMMرد العMMین إن كان ھذا النقص بسبب فوت جز

 ً  .)129130(الى مالكھا وارش ما نقص منھا اتفاقا
إلا أن الشافعیة قالوا: إن كان النقص غیMMر مسMMتقر كطعMMام ابتMMل وخیMMف فسMMاده 

 ففیھ وجھان: الاول: یأخذه مع ارش النقص كالنقص المستقر.
فصMMMMار  الثMMMMاني: یضMMMMمن مثMMMMل مكیلتMMMMھ لأنMMMMھ یتزایMMMMد فسMMMMاده الMMMMى أن یتلMMMMف

. أما الزیدیة فجعلوا الخیار للمالك إن شاء استرد العین وارش )130131(كالمستھلك
 .)131132(النقص، وإن شاء أخذ القیمة وترك العین

                                                             
 .4/250ومواھب الجلیل:  9/662ینظر درر الحكام:  )261(
سأقتصMMر علMMى ذكMMر أصMMح الوجMMوه ومMMن أراد معرفMMة كMMل الوجMMوه فلیراجMMع الأشMMباه والنظMMائر للسMMیوطي:  )271(

344،345. 
 .3/361،362السیل الجرار:  )281(
والأشMMMباه  2/237والمقنMMMع:  2/283،284ومغنMMMي المحتMMMاج:  1/375والمھMMMذب:  7/384ظMMMر المغنMMMي: ین )291(

والسMMیل  2/349وحاشMMیة الشMMیخ سMMلیمان علMMى المقنMMع:  1/518ومنتھMMى الأرادات:  346والنظMMائر للسMMیوطي: ص
 .256والمختصر النافع: ص 3/361الجرار: 

 1/386والمھMMMذب:  2/237والمقنMMMع:  1/512الارادات: ومنتھMMMى 8/255والكفایMMMة:  2/190ینظMMMر اللبMMMاب:  )301(
 .256والمختصر النافع: ص 6/140والخرشي:  2/288ومغني المحتاج: 
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وإن كان النقص بسبب تراجع الاسعار فلا ضمان علیھ، لأن تراجع الاسMMعار 
یكMMون نتیجMMة فتMMور الرغبMMات فMMي السMMلع دون فMMوت الجMMزء. ھMMذا متفMMق علیMMھ بMMین 

إلا ما حكي عن أبي ثور أنھ قال یلزمھ أرش الMMنقص أیضMMاً، لأنMMھ  )132133(الفقھاء
. ودلیMMل الجمھMMور )133134(یضمنھ إذا تلفت العین فكذلك یلزمھ إذا ردھMMا، كالسMMِمْنِ 

ھو أن الغاصب رد العین المغصوبة بحالھا ولم ینقص منھا جMMزء ولا صMMفة، فلMMم 
ن وھي باقیMMة كمMMا كانMMت (ولأن یلزمھ شيء ولأن حق المغصوب منھ یتعلق بالعی

الغاصب یضمن ما غصب، و القیمة لاتدخل في الغصب، بخMMلاف زیMMادة العMMین، 
 .)134135(فإنھا مغصوبة وقد ذھبت)

الMMى أن العMMین إذا ازدادت كMMأن ) 135136(أما في حال الزیMMادة: فMMذھب الجمھMMور 
سMMواء تكون شجراً فاثمر أو جاریة فولدت ثم تلفت ھذه الزیادة، ضمنھا الغاصب 

تلفت بمفردھا أم مع اصMMلھا، لأنھMMا مMMال للمغصMMوب منMMھ حصMMل فMMي یMMد الغاصMMب 
 .)136137(بالغصب، فیضمنھ بالتلف كالأصل

الٮان ید الغاصب على الزوائد ید أمانة فلMMیس ) 137138(وذھب الحنفیة والمالكیة
علیھ ضمان إلا إذا ھلكت ھذه الزیادة بتعدیھ، لأنھMMا غیMMر مغصMMوبة فحكمھMMا حكMMم 

 الودیعة.
ویبـدو أن ماذھب الیMMھ الجمھMMور ھMMو الMMراجح لأن العMMین تعتبMMر مغصMMوبة ھMMي 
ومMMا اشMMتملت علیMMھ مMMن زیMMادة ، ویكMMون الغاصMMب ملزمMMاً بضMMمان العMMین ومMMا زاد 

 علیھا والله أعلم .

                                                                                                                                               
 .270والسراج الوھاج: ص 2/288ینظر مغني المحتاج:  )311(
 .3/351ینظر السیل الجرار:  )321(
 7/384والمغنMMي:  3/452سMMوقي: والشMMرح الكبیMMر مMMع حاشMMیة الد 6/141والخرشي:  2/190ینظر اللباب:  )331(

 .256والمختصر النافع: ص 270والسراج الوھاج: ص
 .7/384ینظر المغني: )341(
 .385، 7/384المصدر نفسھ:  )351(
والمختصMMر  3/353والسMMیل الجMMرار:  7/384والمغنMMي:  2/291ومغنMMي المحتMMاج:  1/377ینظMMر المھMMذب:  )361(

 .256النافع: ص
 .7/384ینظر المغني:  )371(
 .6/130ورد المحتار:  2/190واللباب:  8/274ینظر المصدر نفسھ وتكملة فتح القدیر:  )381(
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 الخــاتمــة
 

إن الإكراه ھو حمل إنسان على فعل أو على امتناع عMMن فعMMل بغیMMر  .1
 رضاه بغیر حق. 

 ه ملجئ وغیر ملجئ عند الحنفیة . : إكرا وھو قسمان 
 : إكراه بحق وإكراه بغیر حق عند الشافعیة والحنابلة . 

 : إكراه على كلام وإكراه على فعل عند الظاھریة . 
الإكراه یتحقق من السلطان ومن غیره ممن یقدر على تنفیذ ما ھMMدد  .2

بھ بخلاف ما ذھMMب إلیMMھ الإمMMام أبMMو حنیفMMة والإمMMام أحمMMد فMMي إحMMدى 
 تیھ . روای

الإكراه یتحقق إذا غلب على ظنھ بأن المكره سینفذ ما ھدد بھ ، ولا  .3
یشترط أن ینالھ شيء من العذاب بخلاف ما ذھب إلیMMھ الإمMMام أحمMMد 

 في إحدى روایتھ وبعض المالكیة. 
لا یشترط قیام المكرَه بفعل المكرَه علیھ في حضور المكرِه أو نائبھ  .4

MMول الخMMرد حصMMا بل یعتبر إكراھاً بمجMMذ مMMن بتنفیMMة الظMMع غلبMMوف م
 ھدد بھ بخلاف ما ذھب إلیھ الحنفیة . 

لا یشترط أن یكون المھدد بھ أشد خطراً على المكره من التصMMرف  .5
الذي حمل علیھ بشكل مطلق بل ھو یختلف باختلاف أحMMوال النMMاس 
لMMھ  بین من یتحمل الضرب أو الإھانة وبین من لا یتحمل وبMMین مMMن

وي الMMدناءة ، كمMMا أنMMھ یختلMMف بMMاختلاف رتبھ علMMم أو شMMرف وبMMین ذ
 الأفعال المطلوبة وملكیتھا . 

التصMMرفات الشMMرعیة إمMMا أن تكMMون إقMMراراً أو إنشMMاءً والتصMMرفات  .6
 الإنشائیة نوعان : 



 2001 دیسمبر -ولیوعشر . ی لثانيالعدد ا ماعیةمجلة الدراسات الاجت

 د. محمد محمود المحمد 

 215 

 
 تصرفات لا تحتمل الفسخ : كالطلاق والنكاح والظھار ونحو ذلك .  الأول :
 الإجارة ونحو ذلك . تصرفات تحتمل الفسخ : كالبیع والشراء و الثاني :

إن تصMMرفات المكMMره التMMي تحمMMل الفسMMخ باطلMMة لعMMدم وجMMود الرضMMا  .7
بخلاف من قال بفسادھا أو صحتھا وجعل الخیار للمكره بعMMد زوال 

 الإكراه . 
ذھMMب المالكیMMة والحنفیMMة إلMMى إعطMMاء المكMMرَه حMMق الإجMMازة والفسMMخ  .8

لتصMMرفاتھ المكMMره علیھMMا وحMMق الاسMMترداد بخMMلاف مMMا ذھMMب إلیMMھ 
 الجمھور من إبطال كل تصرفاتھ . 

 للمكرَه حق إلزام المكرِه أو نائبھ ضمان العین إذا تلفت .    .9
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 المصـــــادر
 

الاختیMMMار لتعلیMMMق المختMMMار تMMMألیف عبMMMد الله بMMMن محمMMMود بMMMن مولMMMود  .1
 -بیMMروت  -ھMMـ ، دار المعرفMMة 1395الموصMMلي الحنفMMي ، ط الثالثMMة 

 لبنان .
 الMMMMدین عبMMMMد الMMMMرحمن السMMMMیوطي الأشMMMMباه والنظMMMMائر للإمMMMMام جMMMMلال .2

م ، مطبعMMة مصMMطفى 1959ھMMـ 1378ھـ) الطبعMMة الاخیMMرة 911(ت  
 البابي الحلبي وأولاده بمصر .

الأشباه والنظMMائر . تMMألیف العلامMMة زیMMن الMMدین بMMن ابMMراھیم المعMMروف  .3
 ھـ .970بابن نجیم الحنفي المتوفي سنة 

 -كMMMر أصMMMول الفقMMMھ . تMMMألیف الشMMMیخ محمMMMد الخضMMMري بMMMك ، دار الف .4
 م .1988ھـ 1409 -بیروت 

أعMMMلام المMMMوقعین تMMMألیف شMMMمس الMMMدین محمMMMد بMMMن ابMMMي بكMMMر بMMMن قMMMیم  .5
لھ وعلق علیھ طھ عبد الMMرؤوف سMMعد ، دار  الجوزیـة .  راجعھ وقدم

 لبنان . -بیروت  -الجیل 
الإكراه وأثره في التصرفات الشرعیة ، تألیف الMMدكتور محمMMد سMMعود  .6

منشMMورات مكتبMMة بسMMام ، 1985ـ ھMM 1405المعینMMي . الطبعMMة الأولMMى 
 الموصل .

 الأم تMMMMMألیف الإمMMMMMام ابMMMMMي عبMMMMMد الله محمMMMMMد بMMMMMن ادریMMMMMس الشMMMMMافعي .7
لبنMMان ،  -بیMMروت  -ھMMـ ، دار المعرفMMة للطباعMMة والنشMMر 204 -150 

 م .1973ھـ 1393الطبعة الثانیة 
الإمMMMام زفMMMر وآراؤه الفقھیMMMة تMMMألیف الMMMدكتور ابMMMو الیقظMMMان عطبنMMMھ  .8

 -، دار النMMدوة الجدیMMدة   1986-ھMMـ1406انیMMة الجبMMوري ، الطبعMMة الث
 لبنان . -بیروت 

 الانمMMMوذج فMMMي أصMMMول الفقMMMھ تMMMألیف الMMMدكتور فاضMMMل عبMMMد الواحMMMد  .9
ھMMـ 1389عبد الرحمن ،  مطبعة المعMMارف ، بغMMداد ، الطبعMMة الأولMMى 

 م  .1969
 الانMMوار لاعمMMال الابMMرار تMMألیف یوسMMف الاردبیلMMي ، الطبعMMة الأولMMى.10

 بمصر . -، طبع بمطبعة الجمالیة   1910  -ھـ 1328 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لمحمد بن حسMMین بMMن علMMي الطMMوري .11

 الحنفي ، دار الكتب العربیة الكبرى بمصر .
ھـ  ، 840البحر الزخار لأحمد بن یحیى بن المرتضى المتوفي سنة .12

 م .1948ھـ  1367مطبعة أنصار السنة المحمدیة ، الطبعة الأولى 
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لك لأقMMرب المسMMالك إلMMى مMMذھب الإمMMام مالMMك تMMألیف الشMMیخ بلغة السMMا.13
أحمMMد بMMن محمMMد الصMMاوي المMMالكي ، دار المعرفMMة للطباعMMة والنشMMر 

 م .1978ھـ  1398
حاشیة البجیرمMMي علMMى مMMنھج الطMMلاب المسMMـماة التجریMMد لنفMMع العبیMMد .14

تألیف الشیخ سلیمان بن عمر بن محمد البجیرمMMي الشMMافعي ، المكتبMMة 
 تركیا . -دیار بكر  -الاسلامیة 

 حاشMMیة الدسMMوقي علMMى الشMMرح الكبیMMر للشMMیخ محمMMد عرفMMة الدسMMوقي.15
ھـ ) طبع بدار إحیاء الكتب العربیة عیسى البMMابي الحلبMMي 1230( ت 
. 
حاشیة رد المحتMMار علMMى الMMدر المختMMار . تMMألیف محمMMد امMMین الشMMھیر .16

 ، دار الفكر .  1966ھـ  1386بابن عابدین ، الطبعة الثانیة 
ھـ) المطبعة الكبMMرى 945یة سعدي جلبي على شرح العنایة (تحاش.17

 ھـ .1316الامیریة ببولاق ، الطبعة الأولى 
حاشیة الشیخ سMMلیمان ابMMن الشMMیخ عبMMد الله ابMMن الشMMیخ محمMMد بMMن عبMMد .18

 الوھاب على المقنع ، ط  الثانیة ، المطبعة السلفیة .
الحنفMMي  حاشیة الطحاوي على الدر المختار للعلامة أحمMMد الطحMMاوي.19

 .  1975ھـ  1395لبنان  -، دار المعرفة ، بیروت  
 حاشیة علي العدوي على الخرشي . دار صادر ، بیروت ..20
حاشیة قلیوبي وعمیرة على متن منھاج الطالبین للشیخ شھاب الMMدین .21

 القلیوبي والشیخ عمیرة، مطبعة محمد علي صبیح وأولاده بمصر .
ء تMMألیف سMMیف الMMدین ابMMي بكMMر حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھMMا.22

محمد بن احمد الشاشي  القفال تحقیق الدكتور یاسین أحمMMد درادكMMھ ، 
 ، مكتبة الرسالة الحدیثة .  1988الطبعة الأولى 

درر الحكMMام شMMرح مجلMMة الاحكMMام تMMألیف علMMي حیMMدر . منشMMورات .23
 لبنان.-بیروت  -مكتبة النھضة 

نھMMر . دار الطباعMMة در المنتقMMى فMMي شMMرح الملتقMMى بھMMامش مجمMMع الا.24
 العامرة .

دلیل الطالب ، تألیف العلامة مرعي بMMن یوسMMف الحنبلMMي مMMع حاشMMیة .25
، منشورات   1969ھـ  1389الشیخ محمد بن مانع  . الطبعة الثانیة 

 المكتب الاسلامي .
 سMMMنن ابMMMن ماجMMMة للحMMMافظ ابMMMي عبMMMد الله محمMMMد بMMMن یزیMMMد القزوینMMMي.26

لبMMاقي ، دار الكتMMب العلمیMMة ھـ ، تحقیق محمد فؤاد عبد ا275 - 207 
 لبنان . -بیروت  -
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السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار تألیف العلامة محمMMد بMMن .27
ھMMـ تحقیMMق محمMMود إبMMراھیم زایMMد ، 1250-ھMMـ1173علMMي الشMMوكاني 

 -م . دار الكتMMMب العلمیMMMة 1985ھMMMـ 1405الطبعMMMة الأولMMMى الكاملMMMة 
  .بیروت

لحMMرام للحلMMي نجMMم الMMدین جعفMMر شرائع الاسلام في مسائل الحMMلال وا.28
  1969ھMMـ  1389بن الحسن ، مطبعة الآداب النجMMف الطبعMMة الأولMMى 

. 
 شرح الخرشي على مختصر سیدي خلیل . دار صادر بیروت ..29
الشرح الصغیر بھامس بلغة السالك . تألیف أحمد بن محمد بن أحمد .30

 .  1978ھـ   1398الدردیر . دار المعرفة للطباعة والنشر 
لعنایة تألیف اكمل الدین محمMMد بMMن محمMMود البMMابرتي المتMMوفي شرح ا.31

ھMMـ ، طبMMع بالمطبعMMة الكبMMرى الامیریMMة ببMMولاق ، الطبعMMة 786سMMنة 
 ھـ .1316الأولى 

ھMMـ) ، طبMMع 1201الشMMرح الكبیMMر لأبMMي البركMMات أحمMMد الMMدردیر (ت.32
 بدار احیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي .

للإمMMام الحMMافظ شMMھاب الMMدین ابMMن  فتح الباري شرح صحیح البخMMاري.33
 یروت . -ھـ)، دار المعرفة 852حجر العسقلاني (ت

فتح القدیر تألیف الإمام كمال الدین محمد بن عبMMد الواحMMد المعMMروف .34
ھMMـ ، مطبعMMة دار إحیMMاء التMMراث 861بابن الھمام الحنفي المتوفي سنة 

 العربي .
یMMMا فMMMتح الوھMMMاب بشMMMرح مMMMنھج الطMMMلاب . تMMMألیف أبMMMي یحیMMMى زكر.35

 -ھMMMـ ، دار المعرفMMMة للطباعMMMة والنشMMMر  925-ھMMMـ  825الأنصMMMاري 
 لبنان . -بیروت 

الفقMMMھ الاسMMMلامي وأدلتMMMھ. تMMMألیف الMMMدكتور وھبMMMة الزمیلMMMي ، الطبعMMMة .36
 دمشق   . -، دار الفكر  1985ھـ  1405الثانیة

اللباب في شMMرح الكتMMاب تMMألیف الشMMیخ عبMMد الغنMMي الغنیمMMي الدمشMMقي .37
ھMMـ تحقیMMق محمMMد محMMي الMMدین عبMMد 1298-ـھ1222MMالمیMMداني الحنفMMي 

 الحمید ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع .
المبسوط للسرخسي شمس الدین أبو بكر محمMMد بMMن احمMMد ابMMي سMMھل .38

ھMMMـ) الطبعMMMة الأولMMMى بمطبعMMMة السMMMعادة بمصMMMر 491السرخسMMMي ( ت
 لبنان . -بیروت  -والطبعة الثانیة بدار المعرفة 

قى الابحر لعبد الMMرحمن بMMن الشMMیخ محمMMد مجمع الأنھر في شرح ملت.39
 بن سلیمان المعروف بداماد أفندي ، دار الطباعة العامرة .
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المجموع شرح المھذب للنMMووي ابMMي زكریMMا یحیMMى الMMدین بMMن شMMرف .40
 ھـ)،مطبعة الإمام 676النووي (ت

مجلة الحكمة . مجلة بحثیMMة علمیMMة شMMرعیة ثقافیMMة تصMMدر كMMل اربعMMة .41
 ـ ، بریطانیا  لیدز .ھ1416اشھر . العدد شوال 

المحلى تألیف ابي محمد علي بMMن أحمMMد بMMن سMMعید بMMن حMMزم المتMMوفي .42
ھـ ، تحقیق لجنة احیاء التراث العربMMي ، دار الجیMMل ، ودار 456سنة 

 بیروت . -الآفاق الجدیدة 
المختصر النافع في فقھ الإمامیة للحلي نجم الMMدین جعفMMر بMMن الحسMMن .43

 .  1966ھـ   1386 ھـ) ، مطبعة النعمان النجف676(ت
المسMMMتدرك علMMMى الصMMMحیحین تMMMألیف الحMMMافظ أبMMMي عبMMMد الله الحMMMاكم .44

 لبنان . -بیروت  -النیسابوري . دار الكتاب العربي 
المصMMباح المنیMMر تMMألیف أحمMMد بMMن محمMMد بMMن علMMي المقMMري الرافعMMي .45

 بیروت . -ھـ ، دار الكتب العلمیة 770المتوفي 
46.MMدكتور محمMMألیف الMMاء تMMدكتور معجم لغة الفقھMMي والMMھ جMMد رواس قلع

لبنMMان ، الطبعMMة الثانیMMة  -بیMMروت  -حامد صادق قنیبMMي ، دار النفMMائس 
 .  1988ھـ  1408

المغنMMي تMMألیف موفMMق الMMدین عبMMد الله بMMن أحمMMد بMMن محمMMد بMMن قدامMMة .47
ھMMـ تحقیMMق الMMدكتور عبMMد الله بMMن عبMMد المحسMMن 620-541المقدسMMي 

ھMMـ ، 1408ط الأولMMى التركMMي والMMدكتور عبMMد الفتMMاح محمMMد الحلMMو ، 
 مطبعة ھجر القاھرة .

مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنھاج شرح محمد الخطیب .48
 الشربیني ، دار الفكر .

المقنع في فقھ إمام السنة أحمد بن حنبل الشیباني تألیف الإمام موفMMق .49
الMMدین عبMMد الله بMMن أحمMMد بMMن قدامMMة المقدسMMي ، ط الثانیMMة ، المطبعMMة 

 السلفیة .
منتھى الارادات تألیف تقي الدین الفتوحي الحنبلي المصري الشھیر .50

 بابن النجار تحقیق عبد الغني عبـد الخالق . عالم الكتب .
المھذب في فقھ الإمام الشافعي تMMألیف أبMMي اسMMحاق ابMMراھیم بMMن علMMي .51

 -ھMMـ) ، دار المعرفMMة 476بMMن یوسMMف الفیMMروز آبMMادي الشMMیرازي (ت
 ھـ .1379یة ، لبنان ، ط الثان -بیروت 

الموافقMMات فMMي أصMMول الفقMMھ للشMMاطبي ، ابMMراھیم بMMن موسMMى اللخمMMي .52
ھـ) تحقیق عبد الله دراز ، مطبعة الشMMرق 790الغرناطي المالكي (ت

 الادنى ، مصر .



 2001 دیسمبر -ولیوعشر . ی لثانيالعدد ا مجلة الدراسات الاجتماعیة

   أثر الإكراه في المعاملات المالیة ..

 220 

مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل : ابMMو الضMMیاء سMMیدي خلیMMل إمMMام .53
MMل المكMMي الأصMMرحمن المغربMMد الMMن عبMMد بMMي المالكیة في عصره محم

 ھـ .954المولد المعروف بالحطاب المتوفي عام 
المیزان  الكبرى تألیف عبMMد الوھMMاب بMMن أحمMMد بMMن علMMي الانصMMاري .54

ھMMـ 1359الشMMافعي المصMMري المعMMروف بالشMMعراني، الطبعMMة الأولMMى 
 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .  1940

ھMMـ) 988نتائج الافكار في كشف الرموز والاسرار لقاضي زادة (ت.55
 ھـ .1316، طبع بالمطبعة الكبرى الامیریة ببولاق ، الطبعة الأولى 

نھایMMة المحتMMاج إلMMى شMMرح المنھMMاج للرملMMي محمMMد بMMن ابMMي العبMMاس .56
ھMMMـ) مطبعMMMة مصMMMطفى البMMMابي 1004الشMMMھیر بالشMMMافعي الصMMMغیر (ت

 .  1938ھـ  1357الحلبي وأولاده 
 
 

 


